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M.KERMEZLI BENAISSA 


دعوة صالحة بظهر الغيب فربما يصلك ملفي وأنا في التراب .... 


أن يعفو عنا وأن يدخلنا جنته وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.. 


صل على النبي - سبحان الله وبحمدك سبحان الله العظيم- 


بن عیسی قرمرلي 2013 


جامعة الجزائر3 
كلية العلوم السياسية والإعلام 
قسم علوم الإعلام والاتصال 


الأقمار الصناعية 
- دراسة وصفية تحليلية للقوانين والمواثيق الدولية- 
5 - 2012 
مذكرة لبيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ الدكتور: 


محمود عياد عزوق الخير 


الدكتور عزوق الخير 
الدكتورة مليكة عطوي 
الدكتور عمر بوسعدة 


2012-211 


الإهداء 
إلى الشيخ امعمر رحمه الله رحمة واسعة... 

إلى آمي وأبي العزيزين 

إلى محمد و وليد 
إلى زوجتي 

إلى جميع أفراد عائلتي 

إلى أصدقائي وزملائي 
الى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد 


مجهوداته وصبره علي في مختلف مراحل هذا العمل 
وکل من ساهم بأفکاره وتوجیهاته في إتمامه 


خطة الدراسة 


ه مقدمة 

٠‏ الفصل الأول: الإطار المنهجي للدراسة 
# الموضوع و أهميته 
4 إشكالية الدراسة 
# تساؤلات الدراسة 
# فرضيات الدراسة 
4 أهداف الدراسة 
#أسباب اختيار الموضوع 
#مجتمع البحث وعينته 
# منهج البحث وأدواته 
4 تحديد المصطلحات 
4 صعوبات الدراسة 


ه الفصل الثاني: الحق في الإعلام» حرية الإعلام والمقاربة الاقتصادية والإيديولوجية للبث 
التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية 
# المبحث الأول: الحق في الإعلام كحق من حقوق الإنسان. 
# المبحث الثاني: حرية الإعلام في ظل النظرية السلطوية والليبرالية 


# المبحث الغالث: المقاربة الاقتصادية والإيديولوجية للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. 


٠‏ الفصل الغالث: القوانين والموايق التي تنظم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية 
# المبحث الأول: وثائق القانون الدولي العامة المنظمة للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية 
# المبحث الثاني: وثائق القانون الدولي الخاصة المنظمة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 
# المبحث الثالث: الحرائم المرتكبة عبر القنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية. 


٠‏ الفصل الرابع: مبداً الإلزام في العمل بالنصوص المنظمة للبث التلفزيوني عبر الأقمار 
الصناعية. واليات تطبيقه 


# المبحث الأول: مبدأ الإلزام قي القانون الدولي. 

4# المبحث الثاني: الميئات المنظمة للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. 

# المبحث الثالث: الواقع القانو للبث التلفزيو عبر الأقمار الصناعية (نغوذج أحداث مصر-الجزائر) 
6 خاتمة : استنتاجات وتوصيات 
المصادر والمراجع 


@ الملاحق 


مقدمة: 

لقد أصبح التلفزيون منذ اكتشافه» موضوعا تثار حوله عدة إشكالات » مهنية واحتماعية واقتصادية وعلمية 
وكذا قانونية» بالإضافة إلى انه يشمل عدة جحالات حياتية» فهو بوظيفته الاجتماعية التي يقوم بها يشارك من 
عدة زوايا اقتصادية ومهنية وسياسية فهو بالتالي عنصر فعال في ابحتمع ومؤثر فيه. 

هذا ما حعل الكثير من دراسات التلقي» تتوحه إلى هذه الوسيلة الإعلامية لدراستها من ناحية المضمون» 
وما تقدمه للجماهير العريضة»ء إذ أن مضامين وسائل الإعلام السمعية البصرية تلعب دورا هاما في تكوين 
الاتجاهات وصناعة الرأي وكذا التقريب بين تلف الثقافات والشعوب. 

وباعتبار التلفزيون من وسائل الإعلام التي تدعوا معظم التشريعات الدولية و الإقليمية إلى تحريرهاء وفتح 
محال حرية التعبير أمامها استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته الحمعية العامة للأمم المتحدة سنة 
8,؛› وعلى وحه التحديد المادة 19,منه التي تعتبر حرية التعبير من حقوق الإنسان الطبيعية» وقد 
حاء في هذه المادة:" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتاق الآ راء 
دون أي تدحلء واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 
الجغرافية" أء فان هذه الوسيلة الإعلامية أصبحت أكثر الوسائل انفتاحا وأكثرها استفادة من هذا الحق 
نظرا بحماهيريتها وقدرتما على التأثير» فهي لا تعتمد على التراكيب اللغوية فحسب بل تستفيد من التأثبر 


- الحمعية العامة للأمم التحدة, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,10 ديسمير 1948. 
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ومن هنا فان هذه الخصوصية تطرح إشكالية استغلال هذه الوسيلة في خدمة أغراض شخصية ومحدودة 
تشوه الأهداف الأساسية للرسالة الإعلامية» ما أدى إلى انتشار الكثير من الجرائم الإعلامية من سب 
وقذف ونحريض وتشهير» خحاصة بعد الانفجار التكنولوحي الذي مكن الإنسان من غزو الفضاء» فكريا عن 
طريق الأقمار الصناعية التي فتحت الحال أمام القنوات التلفزيونية وحعاتها تخترق الحدود الجغرافية» فهي 
موحودة في كل بيت قي أي وقت وبإشكال ومضامين متلفة. 

فقد أصبح القائمون على هذه الوسيلة الإعلامية - حاصة في ظل تحول التلفزيون إلى ملكية حاصة قي 
أيدي أرباب الأموال من غير ذوي الاحتصاص- يعتقدون أن حرية التعبير تخول همم المساس جحرية الآحرين 
وحياتمم الشخصية» فضلا عن أعراضهم» حيث أم أصبحوا يستغلون هذا الانفجار الفضائي قي تحقيق 
مصالح لا مهنية, سواء على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 

حيث أننا قي دراستنا هذه ستتناول هذه الظاهرة من الناحية القانونية والتنظيمية» بالتطرق إلى متلف 


الجوانب المشكلة فمذه الظاهرة والمؤثرة فيهاء سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو فكرية أو اجحتماعية. 


الفصل الأول 


الإطار المنهجي للدراسة 


1- الموضوع و أهميته: 

لقد نشأت القنوات الفضائية في ظل المتغيرات التي شهدها العام في الربع الأحير من القرن العشرين على 
مختلف الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية ومن أبرزها انيار النظام الاشتراكي وازدهار 
الليبرالية وتشكيلها لاتجاه أحادي كان قطاع الإعلام من بين القطاعات المتأثرة به. 

فلقد سرع تحول أنظمة الاتصال إلى أنظمة عالمية في تكثيف عملية التدفق التجاري للمنتجات الثقافية بين 
مختلف دول العام. 

هذا التدفق الإعلامي أصبح غالبا ما يربك القنوات التلفزيونية التي تبث عبر الأقمار الصناعية» تي كيفية 
التعامل معه فهي غالبا ما تتعامل معها بطريقة ارتجالية وهو المشكل الذي تطرحه الآنية والسرعة والسبق 
الصحفي» وأحيانا ما تبدو نقاط ضعف العاملين في هذه القنوات سواء على الصعيد المهني أو الأحلاقي أو 
على صعيد التصرف و بسرعة يما يتناسب والرؤى العامة طمذه المحطات. 

بالإضافة إلى أن الواقع الإعلامي هذه القنوات الفضائية والبث عبر الأقمار الصناعية قي حضم هذه المنافسة 
الشرسة يطرح إشكالا متمثلا ق الإطار القانون والتنظيمي بالإضافة إلى الجانب الأحلاقي الذي يؤطر عمل 
هذه القنوات الفضائية, وهو المشهد الذي برز على الساحة الإعلامية وفرض نفسه بالنظر إلى ما يبث عبر 
الأقمار الصناعية التي أصبحت منبرا للدعوة للكراهية والتحريض على العنف» وكذا انتشار جرائم القذف 
والتشهيرء وهذا لأسباب عدة نتطرق إليها حلال هذه الدراسةء يمكن إرحاعها إلى نقص التأطير أو الخبرة أو 
عدم التخحصص وكذا لأسباب شخصية أو بشكل متعمد» وهذا يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية فضلا عن 


المبادئ الأحلاقية والإنسانية التى يجب أن تتضمنها الرسالة الإعلامية . 
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وابرز مثال على ذلك هو ما عرفته الساحة الإعلامية العربية مؤخحرا» وحصوصا ما تناولته الفضائيات المصرية 
- باعتبار أن الدولة الجزائرية لم تفتح الحال السمعي البصري» ومنه اقتصار هذه الظاهرة على القنوات 
للصرية الحكومية منها والخاصة- التي تفننت في نشر أفكار الكراهية والتحريض على العنف والتمييز بين 
الأعراق , بالإضافة إلى جرائم السب والشتم» والتشهير» على إثر حدث رياضي جمع منتخبي الحزائر ومصر 
في إطار التصفيات المزدوحة لكاسي إفريقيا والعا م لكرة القدم 2010ء وسنتطرق إلى ما حدث بالتفصيل 
کنموذج میدان . 

بالإضافة إلى أن البث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية أصبح وسيلة سهلة و منبرا للكثير من يحملون أفكارا 
وتوحهات معينة» حيث أصبح يستغل في عمليات التنصير والكهانة والسحر إلى غير ذلك من الممارسات 
اللاأحلاقية و المخالفة لمبادئ القانون الدولي. 

كل هذا سامت فيه الخصوصية التي يتمتع بها البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية» هذه الخصوصية التي 
تتيحها التكنولوجيا المتطورة التي يعتمد عليهاء وهي تكنولوجيا أصبحت قي متناول الكثيرين» نما يستدعي 
التطرق إليها قي هذه الدراسة وتبسيطها للتعرف على الحال الذي نحن بصدد معالجته ودراسته» هذا الجال 
الذي لا يعترف بحدود» فالقنوات التلفزيونية التي تبث عبر الأقمار الصناعية ضيف يدخل البيوت دون 
امشقذان: 

إن هذا الواقع يطرح مشكلة الإطار القانون والأحلاقي الذي ينظم عمل هذا الحال» الذي لم يعد يشكل 
حطرا ثقافيا فحسب» بل أصبحت له القدرة على إشعال الفتنة بين الشعوب والدول» التي قد تصل إلى حد 


الاحتقان السياسى والعسكري» بل وأصبح منبرا لنشر الدعاية النازية» بأشكال حديدة وألوان متعددة 
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فضلا عن مساهمته في تدعيم المشكلات التي كان يطرحها التلفزيون بشكله التقليدي -المعتمد على البث 
الأرضي- من أثره المباشر على تفكيك التركيبة الاحتماعية لحمهور المتلقين» بالإضافة إلى تلف 
الإشكاليات التي تناولتها دراسات التلقي والتي سنشير إليها خلال هذه الدراسة. 

كل هذا يدرحه بعض الإعلاميين والباحثين في إطار حرية التعبير» بالإضافة إلى أن بعض الأنظمة اعتمدت 
نظاما تشريعيا يمنع التعرض لأي شكل من أشكال التعبير عن الأفكار والمعتقدات» ف حين أن نفس هذه 
الأنظمة تأذت مما يبث غبر هذه القنوات فأصبيخت تدعوا إلى تقنينها وتنظيمهاء حيث أن خرية التعبير لا 
تعني التشهير والتعدي على الخصوصيات والسب و القذف» كما أن منظمات الحتمع الدولي تبنت مواقف 
تدين الدعوة إلى الكراهية والتمييز العرقي. 

2-إشكالية الدراسة: 

لذلك فإننا وقي إطار هذا الواقع نسعى إلى معرفة السند القانون الذي ينظم البث عبر الأقمار الصناعية قي 
دراسة تحليلية للقوانين والمواثيق الدولية» وعن مدى فعالية وإلزامية هذه القوانين» من خلال طرح الإشكالية 
التالية: 

ما هو الإطار القانوني الذي ينظم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية؟ وما هي الجهات المخولة 
بتنظيم و تنفيذ هذه القوانين؟ 

3-تساؤلات وفرضيات الدراسة: 

أ الدساؤلات: 

هذه الإشكالية ندرسها من خلال التساؤلات الاآتية: 
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ما هي أشكال الجرائم والتجاوزات التي ترتكب على مستوى البث التلفزيوني عبر الأقمار 

الصناعية؟ 

- هل هناك إطار قانوني ينظم البث التلفزيوني غبر الأقمار الصناعية؟ 

- إن وجد نظام قانوني ينظم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية, ما هو طابع هذه القوانين؟ هل 
هو إلزامي آم ل9؟ 

- ماهي الهيئات الدشريعية و التنفيذية التي تنظم هذا المجال؟ 

ب- الفرضیات: 

1- ليس هناك قوانين تنظيمية للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية» وهذا نظرا للواقع الذي بميز هذا 

2- الحال» والذي يتصف بالفوضوية» فلو وحدت مثل هذه القوانين هما استفحلت الفوضى والتجاوزات في 
هذا الجال» وما اضطررنا إلى طرح إشكاليات تخص هذا البجال. 

3- أكيد أن هناك مواثيق دولية تدين الجحرائم والتجاوزات التي ترتكب من خلال البث التلفزيوني عبر 
الأقمار الصناعية» لكن هناك إشكالية ني إلزامية و تطبيق هذه المواثيق» فطبيعة المواثيق أا غير ملزمة 
للدول التي لا تصادق عليهاء و لا تعتمدها في دساتيرها. 

4- ليس هناك هيات خاصة بتنظيم البث التلفزيوي عبر الأقمار الصناعية ذات طابع دولي» سوى 
مؤسسات الأقمار الصناعية والذي من الممكن أن يرفض أو يحضر احتضان قناة معينة» فيما يمكن أن 

5- يخضع البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية إلى مواد القانون الدولي» والذي ترحع مسؤولية الفصل يي 
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القضايا الناجمة عن خرقه محكمة العدل الدولية. 

4-أهداف البحث: 

- معرفة أشكال الحرائم التي ترتكب عبر البث الفضائي بالأقمار الصناعية والتي يعاقب عليها القانون 
الدولي والمواثيق الدولية. 

- معرفة الأطر القانونية التي تعنى بتنظيم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية 

- الإطلاع على مدى إلزامية هذه الأطر القانونية ومدى تقيد أشخاص القانون الدولي الفاعلين في محال 
البث الفضائي بالأقمار الصناعية جا. 

- الوصول إلى تكوين صورة واضحة المعا م عن كيفية استعمال الإعلاميين للحق في حرية الرأي والتعبير 
الذي تقره مواثيق الأمم المتحدة» في حدود ما يتيحه القانون والأعراف الدولية وعدم انتهاك حريات 
الآحرين» حاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الشرف والخصوصية. 

- انحاز دراسة أكاديية تلفت الانتباه إلى واقع الإعلام التلفزيوني الفضائي» خاصة باعتباره أصبح سلاحا 
فتاكا يمكن أن يطيح بالناظمة» فضلا عن المساس بالأشخاص والمؤسسات» بإثباتات علمية. 

5-أسباب اختيار الموضوع: 

1) أسباب ذاتية: 

- لقد كان اختيار هذا الموضوع نابعا من الميل إلى الدراسة القانونية للإشكاليات التي يطرحها الحقل 


الإعلامي خحاصة وانه أصبح ميدانا حصبا نتيجة التطور الحاصل ق الميدان» بعد ظهور الأقمار الصناعية. 
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- الأحداث التي صاحبت المباراة الفاصلة بين المنتخبين الجزائري والمصري في إطار التصفيات المؤهلة لكاس 
العا م, يوم 18 نوفمبر 2009 والتي أحدثت أزمة دبلوماسية كادت تصل إلى حد القطيعة السياسية 
والاقتصادية والثقافية وحتى الشعبية» نتيجة التراشق الإعلامي الذي حدث والذي كانت إحدى الوسائل 
المستعملة فيه القنوات التلفزيونية التي تبث عبر الأقمار الصناعية» الأمر الذي استوحب تسليط الضوء على 
مثل هذه التجاوزات الخطيرة. 

- الماحس الكبير الذي تملكنا حراء رؤية هذا الانفتاح الإعلامي الكبير» والذي يدعوا إلى التخوف بنفس 
القدر الذي يجعلنا نتفاءل بالوضع الذي وصلت إليه حرية الإعلام. 

2) أسباب موضوعية 

- إن عدم التطرق إلى هذا الموضوع من طرف الباحثين في جحال علوم الإعلام والاتصال من هذه الزاوية» 
واكتفائهم بالحوانب التقنية وكذا دراسات التلقي» بالإضافة إلى التجاوزات الحاصلة قي الميدان» حعل من 
الضرورة بمكان تسليط الضوء ولو بقدر ضئيل على الزوايا القانونية والأحلاقية التي تنظم البث التلفريو عبر 
الأقمار الصناعية» في إطار نظريات الإعلام» حاصة من منظور نظرية المسؤولية الاجتماعية» والنظرية 
الليبرالية. 

- الحدلية التي يشكلها القانون والحريةء فالأصل قي أن القانون يقوم بوظيفة حاية الحرية وتعزيزهاء إلا أننا 
في الكثير من الأحيان نحد علاقة تنافرية بين القانون و حرية الإعلام» نما يستدعي إلقاء الضوء على هذه 
الجدلية ,ومدى انطباقها على البث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. 


- بالإضافة إلى هذا فان الحرية التي يطالب با الإعلاميون» والمدافعون عن حرية التعبير» استنادا إلى القوانين 
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والمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة» وكذا الاتفاقية الدولية للحقوق لمدنية والسياسية» 
وغيرهاء استغلها الكثيرون - خاصة في إطار سياسة الاحتكار الحاصلة وتركيز ملكية وسائل الإعلام في 
تكتلات اقتصادية معينة - للتعدي على حريات الآخرين» وتحقيق مصالح شخصية» نما استدعى منا 
الاهتمام بمعرفة أين تبدأً حرية الإعلام وأين تنتهي. 

6-مجتمع البحث وعينته: 

يما أننا قي هذه الدراسة سنتناول النظام القانو عبر الأقمار الصناعية من خلال القوانين والمواثيق الدولية» 
فان جحتمع بحثنا سيشمل الوثائق التي تخص مصادر القانون الدولي العام» التي تعنى بمجال حرية الرأي 
والتعبير» وكذا كل ما يتعلق بجرائم الصحافة (القذف ,الشتم والتحريض). 

وسنتناول هذه الوثائق ف الحال الزمني الممتد بين سنتي 1945م باعتبار أنا السنة التي سقط فيها النظام 
العالمي القدم» منظومته السياسية والقانونية والعسكرية» وتغيرت فيه موازين القوى بظهور أقطاب جديدة. 
كما انه بسقوط عصبة الأمم تمت صياغة هيكل حديد يقوم على تنظيم الحتمع الدولي» مثلا في منظمة 
الأمم المتحدة بأحهزقا التشريعية والقضائية والتنفيذية» وسنة 2012 تاريخ الانتهاء من هذه الدراسة. 
بالإضافة إلى أننا في الجانب التطبيقي الذي نتطرق فيه إلى مثال عملي نسقط عليه كل ما تناولناه قي 


التنظير طمذا الجال» فإننا سنعتمد على احتيار عينة قصدية" من البرامج التلفزيونية التي تبث عبر الأقمار 


ر العينة القصدية تحت عدة أسماء متعددة» مثل العينة الفرضية أو العمدية أو النمطية» وهي أسماء تشير كلها إلى العينة التي يقوم الباحث» باحتيار 
مفرداتا بطريقة تحكمية لا جال فيها للصدفة» بل يقوم هو شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرهاء لما يبيبحث عنه من معلومات وبيانات» وهذا لإدراكه 
المسبق ومعرفته الجيدة بحتمع البحث...وبالتالي لا جد صعوبة في سحب مفرداتما بطريقة مباشرة." 

انظر :د.احمد بن مرسلي» مناهج البحث العلمي ق علوم الإعلام والاتصال» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 2005» ص:197. 
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الصناعية» وتتمثل هذه العينة في البرامج التي غطت الحدث الرياضي الذي جمع بين المنتخبين الوطنيين 
الحزائري والمصري» في إطار التصفيات المؤهلة لكاس العام المنظم في جنوب إفريقيا لدورة 2010 وما 
اها من إخدات ۾ مهاعد :ولك مد لا الذحات وم 07 جراة 2009 ۽ رور باقاء 
الإا ي 14 قمر 2009 6 وص إل اللاك القاضل وه 18 ونر 2009 #باممعال الي 


القصدية من خلال دراسة محتوى عينة من برامج القنوات التلفزيونية المصرية من 12 نوفمبر إلى 12 
ديسمير 2009 والمحمثلة في 38 برنامج تختلف للمدة الزمنية لكل برنامج؟» وف فترات زمنية متباعدة» 


1 م يغطي متطلبات الببحث» وهذه العينة : ليست إلا جرد تسلیط للضوء على واقع لیت التلفزيون 


- كأس العام لكرة القدم 2010 هي البطولة التاسعة عشر بين بطولات كأس العام وأقيمت تي الفترة بين 11جوان و11 جويلية 2010 في جنوب 
أفريقيا وظفرت فيها إسبانيا بقيادة المدرب فسينتي ديل بوسكي .وهي للمرة الأولى التي تقام فيها البطولة في قارة أفريقيا. 

-التغطية الإعلامية التي نقصدها هنا هي التغطية الإعلامية للقنوات الفضائية المصرية» وهي الوسيلة الإعلامية محل البحث, باعتبار أن الجزائر لا تملك إلا 
التلفزيون الرسمي» والذي لم يقم إلا بالتغطية الإحبارية للأحداث دون التعليق الزائد والخارج عن حدود الخبر الرياضي» وهذا بأمر من السلطات العليا باحزائر. 

- اسقضاف منتخب الحزائر نظيره اللصري في تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العام 2010 في يونيو 2009 واستقبل الرئيس الحزائري شخحصيا بعثة المتتحب 
المصري وتلقت بعثة المنتحب المصري باقة من الزهور في المطار. تم تكليف 5 آلاف رحل أمن لحفظ الأمن في مدينة البليدة التي تحولت بفضلهم إلى ثكنة 
عسكرية. قالت بعثة المنتتخب المصري أن بعض أفراد البعثة تعرضت لوعكة صحية نتيجة تناول وحبة الكسكسي اللمعروفة ق الحزائر وان هذا رما يكون مدبرا لكن 
لم يوحه احد اتمام رسمي. تم منع الصغار ق السن من حضور الملعب إلا إذا كان يحمل تذكرة وانتهت المباراة بفوز الجزائر 1-3 . 

“-عندما وصلت بعثة امنتخحب المزائري إلى القاهرة ي يوم الخميس الموافقق 12 نوفمبر فإن الحافلة التي أقلتهم إلى الفندق تعرضت لارحم مما دى إلى كسر 
النوافذ وأصيب 3 لاعبين وإداري, أدت تقارير إعلامية إلى زيادة التوتر قبل المباراة حيث وصل إلى ذروته ولم يسبق أن وصل إلى هذا المستوى ق تاريخ البلدين. 
طالب المتحدث الرسمي عن وزارة الخارحية المصرية حسام ركي وسائل الإعلام ق البلدين بتهدئة الأحواء وهذا مطلب حكومتي البلدين, انتهت المباراة بين 
المنتخبين ب 0-2 لصا المنتحب المصري. 

أخى المتتبان البحموعة برصيد متساوي 13 نقطة وتساويا أيضا في جميع حالات كسر التعادل وهي : فارق الأهداف على مستوى الحموعة (+5»› 
الأهداف المسجلة لصالحه قي كامل الحموعة (9)» النقاط المحصلة في مواحهة المنتخبين بعضهما البعض (3)» وفارق الأهداف في مواجهة المنتخبين بعضهما 
البعض (ل يتم الاحتكام إلى قاعدة الهدف الاعتباري) .تقرر أن يلتقي المنتخبان في مباراة فاصلة وتم تحديد ملعب للمريخ قي أم درمان. انتهت الباراة بفوز 
المنتحب الحزائري ب0-1 وبذلك تأهله إلى مونديال حنوب إفريقيا 2010. 

-نستعمل في هذا الإطار العينة التي استخدمها الدكتور احمد عظيمي قي كتابه الموسوم ب:"دعاية الكراهية" الصادر عن دار الشروق للإعلام والنشر في طبعته 
الأولى لسنة 2010, من احل تسليط الضوء على الحوانب التي تخص جحثنا, والتي تحتويها هذه العينة التي احتارها الدكتور بعناية شديدة والتي وحدناها أحسن 
عينة يكن أن تخدم موضوع بحثنا, وهذا سعيا منا لعدم تكرار جهد علمي قد سبقنا إليه غيرنا. 
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عبر الأقمار الصناعية من خلال ضرب مثال لذلك» وهو المثال الأقرب لموضوع البحث» والذي وصلت فيه 
الانتهاكات القانونية للقوانين الدولية ذروتماء وكان ذلك علنا وعلى المباشر. 

وسنتناول الدراسة في أربعة فصول يتضمن الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسةء أما الفصل الثاني فيتناول 
خحلفية نظرية عامة تتضمن الحق في الإعلام وحرية الإعلام والمقاربة الاقتصادية والإيديولوجية للبث التلفزيوني 
عبر الأقمار الصناعية» وهو ينقسم إلى ثلاث مباحث» نتناول قي المبحث الأول مبداً الحق قي الإعلام كحق 
من حقوق الإنسان» أما المبحث الثاني فيتناول حرية الإعلام في ظل النظريتين الليبرالية و السلطوية» كما 
يتناول المبحث الثالث المقاربة الاقتصادية والإيديولوحية للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 

وتناولنا تي الفصل الثالث القوانين والمواثيق الدولية المنظمة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية» وهو مقسم 
ووز فت ماك ,غيت ن ى الارن الت امرون أو اا فان الاه رى غار 
القانون الدولي من خلال الوثائق العامة له » كما يتضمن المبحث الثاني وثائق القانون الدولي الخاصة التي 
تنظم البث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية » أما المبحث الثالث فيتضمن الحرائم التي ترتكب على مستوى 
القنوات التلفزيونية التي تبث عبر الأقمار الصناعية. 

وق الفصل الرابع استعرضنا مبدأً الإلزام ف العمل بالقوانين التي تنظم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعيةء 
و آليات التطبيق وهذا الفصل مقسم إلى ثلاث مباحث» يتضمن لمبحث الأول مبداً الإلزام في القانون 
الدولي الميعات » كما يتضمن المبحث الثاني الدولية والإقليمية التي تنظم البث التلفزيوني عبر الأقمار 


الصناعية » أما المبحث الثالث فيتضمن الواقع القانون للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية ونعالج من 
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حلاله نموذج الأحداث التي صاحبت مباراة الجزائر - مصر في إطار التصفيات المؤهلة لإقصائيات كاس 


العام وإفريقيا. 


7-منهج البحث وأدواته: 

نستخدم في دراستنا هذه المنهج الوصفي"» باعتبار أننا سنقوم بدراسة تحليلية لمختلف القوانين والمواثيق 
الدولية التي تنظم البث عبر الأقمار الصناعية وهو المنهج المناسب هذه الدراسة. 

ق ا مو ا ف اش 
الظواهر التي تتضمنها القنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية والتي ها اثر مباشر ني دراستنا هذه. 

و ا ا ر ی ن 


الفنوات التلفري وة الق تبت عبر الاقمان الصناعة. 


- المنهج الوصفي هو "طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض مددة لوضعية احتماعية أو مشكلة اجتماعية أو 
سكان معينين... ويرى آخرون أن المنهج الوصفي يعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها 
وتحليلها وإحضاعها للدراسة الدقيقة" 

انظر: د.عمار بوحوش, د. محمد حمود النيبات, مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث, الطبعة الثانية, ديوان المطوعات الجامعية, 
الجزائر ,1999,ص :140-139 . 

-"الملاحظة العلمية هي نشاط بحثي منظم لا بجال فيه للصدفةء لاكتشاف المشكلة المطلوبةء...وبذلك فان الملاحظة العلمية” هي ركن أساسي في البحث 
العلمي تتطلب الصبر والدقة من الباحث". 

انظر:د. امد بن مرسلي, مرحع سابق,ص:71. 

-"عرفت الباحثة نوال محمد عبير تحليل مضمون مواد الإعلام والاتصال , بأنه تفكيك ما ينتجه القائمون على وسائل الاتصال الحماهيري المكتوبة والمسموعة 
والمرئية من مضامين اتصالية متنوعة إلى أجزاء مادية..."انظر :المرحع السابق ,ص 251-250 


18 


8-تحديد المصطلحات: 

أ- التنظيم القانوني: 

٠‏ التعريف الاصطلاحي: 
يعرف القاموس الانجليزي التنظيم القانوي 1۴6۸1 16191۸110[ على انه ججحموع القواعد 
والقوانين الموضوعة من طرف الدولة أو أي سلطة أحرى '. 

٠‏ التعريف الإجرائي: 
نقصد قي بحثنا هذا بالتنظيم القانون» جحموع الأطر و الإحراءات التي يتخذها امحتمع الدولي من احل تنظيم 
البث التلفزيوي عبر الأقمار الصناعية» ويشمل هذا التنظيم وثائق القانون الدولي العامة والخاصة والتي 
وضعتها الحمعية العامة للأمم المتحدة أو المنظمات والميقات التابعة طهاء وكذا منظمات الحتمع الدولي. 

ب- القانون الدولي: 
وقد اشرنا إليه بالموانيق والقوانين الدولية. 

٠‏ التعريف الاصطلاحي: 
ينقسم القانون الدولي إلى قسمين: 
- القانون الدولي العام: وهو جحموعة من القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية 


كهيئة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المتفرعة عنها”. 


OXFORD ADVENCED LEARNER4S DICTIONARY,P :1071.‏ 
د.عمار بوضياف» المدحل الى العلوم القانونية» حسور للنشر والتوزيع» ال حزائر »ط 3 2007« ص:85. 
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وقد كان الفقه التقليدي يعرف القانون الدولي العام على انه محموعة القانونية التي تحكم العلاقات بين 
الدول» باعتبار انه في بدايات العصر الحديث لم يكن ينظر للمنظمات على أا من أشخاص القانون 
الدولي» فاحتمع الدولي ES‏ 

وقد حاء في المادة 38 من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية أن وظيفة حكمة العدل الدولية تفصل 
قي المنازعات التي ترحع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي وهي تطبق قي هذا الشأن: 


الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من حانب الدول. 


- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. 

- مبادئ القانون العامة التي أقرتا الأمم المتمدنة. 

أحكام الحاكه ومذاهب كيار المؤلفين ن القانوت العام ى عتلفت الأ 
- القانون الدولي الخاص:هو جموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد للمالية أو الشخصيةء إذا 
اقترن بها عنصر أحني» كما تعالح مسالة الاخحتصاص القضائي الدولي وحالة الأحانب والجحنسية والموطن 


4 ع ع ع‎ e 
. وتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية‎ 


ادا بن عامر تونسي»أً.د عميمر نعيمة»محارات في القانون الدولي العام»ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2010»ص:7. 

-الاتفاقیات الدولية أو المعاهدات هي المصدر الرئيسي والأقرب للتشريع الدولي والأكثر شيوعاء وتعرفها اتفاقية فيينا 1969 بأنا اتفاق دولي يعقد بين دولتين 
أو أكثر كتابة» ويخضع للقانون الدولي» سواء تم قي وثيقة أو أكثر» وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه» وللمعاهدة الدولية مصطلحات عدة منها:المعاهدة وتخص 
الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية الدوليةء الميثاق وهو اصطلاح يطلق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنظيم والاتفاقية وهو الاتفاق الدولية الذي يقصد به 
وضع قواعد قانونية لتنظيم العلاقات بين الدول» وقد يسري فيما بعد على الدول غير الأطراف» ومنها أيضا النظام والتصريح والبرتوكول» والاتفاق ...اخ 

المرحع السابق»ص:33. 

الان 27 

“- د.عمار بوضياف» المرحع السابق»ص:100. 
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٠‏ التعريف الإجرائي: 
نقصد بالمواثيق والقوانين الدولية (القانون الدولي) وثائق القانون الدولي العام والتي تخص تنظيم البث 
التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية سواء العامة منها وهي التي تتناول بعض موادها حرية الرأي والتعبير» أو 
ميدان الإعلام بشكل عام» والخاصة التي تتجه مباشرة إلى تنظيم البث التلفزيو عبر الأقمار الصناعية. 

ج- البث الغلفزيوني عبر الأقمار الصناعية: 

e‏ التعريف الاصطلاحي: 
يقوم البث التلفزيوي عبر الأقمار الصناعية على إرسال الإشارات المعيرة عن الصور المنقولة من المؤسسة 
الإعلامية إلى حطة إرسال أرضية ومنها إلى القمر الصناعي» لينقل هذا الأحير الإشارات عبر مسافات 
بعيدة وإعادة بثها إلى محطة استقبال أرضية تقوم بدورها ببث هذه الإشارات إلى حهة الاستقبال المعنية من 
و 
ويعد القمر الصناعي المكون الأساسي من مكونات نظام البث» وهو عبارة عن أسطوانة أو حسم دوار يتم 
إطلاقه من قاعدة أرضية إلى مدار معين حول الأرض يشبه مدار القمر الطبيعي ويستمر هذا الدوران بحكم 
الحاذبية بنفس السرعة التي أطلق با ما لم تؤثر على دورانه عوامل خارحية”. 

٠‏ التعريف الإجرائي: 


نقصد بالبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في بحثنا هذاء» جحموع البرامج التلفزيونية الي تنتجها وتبثها 


ا د. سعيد غريب النجار»تكنولوحيا الصحافة في عصر التقنية الرقمية»الدار اللبنانية المصرية» القاهرة 2003»ص :99 
1 لامية صابر» الحملات الإعلامية في باقة 8€ “× ودورها قي التوعية الدينية للشباب» مذكرة لنيل شهادة الماحيستير قي علوم الاعلام والاتصال»حامعة الحاج 
لخظر» باتنة)2010-2009. 
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او تعيد بثها القنوات التلفزيونية العالمية عبر الأقمار الصناعية لتصل إلى جاهير المتلقين ق جيع اء 

المعمورة. 

9-صعوبات الدراسة: 

- اتساع نطاق البحث من الناحية المنهجية» حيث واجهنا صعوبة تي ضبط وجمع كل مصادر البحث 
ا ا 

- عدم التخحصص ف الحال القانون كان عائقا من عوائق البحث» حيث كان من الضرورة الاستعانة 
ببعض رحال القانون وبعض المراحع القانونية لفهم المصطلحات القانونية وفك رموز التخحصص 
القانون. 

- صعوبة الحصول على جميع وثائق القانون الدولي الخاصة عوضوع البحث. 

- اتساع رقعة المادة الإعلامية التي يتوحب تحليلها ق إطار حرق القانون الدولي» لذلك قمنا باختيار 
نموذج التغطية الإعلامية لمباراة مصر والحزائر» واحترنا منها تغطية أحداث مباراة 18 نوفمير 2009 


22 


الحق في الإعلام» حرية الإعلام و المقاربة الاقتصادية والنقافية 
للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية 


المبحث الأول: الحق في الإعلام كحق من حقوق الإنسان. 
المطلب الأول: اهتمام الجحتمع الدولي والمنظمات الدولية بحقوق الإنسان 
المطلب الثاني: الحتقى في الإعلام. 

المبحث الثاني :حرية الإعلام في ظل النظريتين السلطوية والليبرالية 
المطلب الأول: الخلفية التاريخية للنظريتين السلطوية والليبرالية وعلاقتهما بالحق قي الإعلام. 
المطلب الثاني: ظاهرة الاحتكارات ق الإعلام. 

المبحث الغالث: المقاربة الاقتصادية والإيديولوجية للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 
المطلب الأول: المقاربة الاقتصادية للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. 


المطلب الثاني: المقاربة الإيديولوجحية للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. 
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لقد أصبحت حرية الإعلام من بين الحريات الأساسية التي تعتبر دعامة من دعامات حقوق الإنسان» والتي 
أقرتما الجمعية العامة للأمم المتحدة» المنعقدة بعد الحرب العالمية الثانية في 10 ديسمير1948 قي مادعا 
التاسعة عشر (19) وعلى إثرها تمخحضت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تدعم هذا الحق» وهو ما 
سنتناوله في الميحث الأول من هذا الفصل. 

بالإضافة إلى إننا في هذا الفصل سنحاول معرفة المرحعية النظرية للحق في الإعلام» كأساس للعملية 
الإعلامية باعتبار أن حق المواطن قي الإعلام هو قاعدة كل عمل إعلامي» هذا الحق الذي تطالب مموحبه 
المؤسسات الإعلامية والناشطون الحقوقيون قي البحال بتوفير كل الآليات القانونية لحرية الإعلام» من احل 
تمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومات. 

من حانب آخر تنظر السلطة إلى الحق قي الإعلام على انه حق المواطن ق الحصول على العلومات» بالقدر 
الذي يسمح بالحفاظ على الأمن العام والنظام العام» ويحافظ على الاستقرار السياسي و الأمني 
والاقتصادي» خاصة فيما يتعلق بدول العام الثالث والدول النامية» ونحده بشكل اقل في الدول المتطورةء 
التي تعتبر الراعية للديقراطية والحرية» و المشرفة عليها من حلال الأجهزة و المنظمات الحكومية وغير 
الحكومية. 

ومن هنا فإننا جحد في هذا الإطار دعامة نظرية للتوحهين» وهذا من خلال النظرية الليبرالية بالنسبة للتوجه 
الأول الداعي إلى الحرية المطلقة لكافة الأجحهزة الإعلامية كقاعدة لحق المواطن في الإعلام» والنظرية الساطوية 
التي تنظر إلى الإعلام على انه وسيلة من وسائل الحافظة على النظام السياسي القائم. 


و بالتالي فانه يتوحب علينا في ظل هذا الفصل تسليط الضوء على النظريتين في الإطار الذي يخدم بحثناء 
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وباعتبار أنما (النظرية السلطوية والليبرالية) الأقرب إلى خدمة أهداف البحث من بين النظريات الأربع 
للإعلام, مع العلم أن نظرية المسؤولية الاحتماعية قد نلمسها قي إحدى مراحل البحث الاآتية. 

بالإضافة إلى هذا فإننا ارتأينا ق هذا الفصل التطرق إلى المقتربين الاقتصادي والإيديولوحي» كهدفين 
أساسين من الأهداف التي تقوم عليها المؤسسات الإعلامية» والتي تتخذ كافة السبل والوسائل لتحقيقهاء نما 
قد يؤدي إلى ارتكاب أحطاء مهنية أو أحلاقية» أو حتى ارتكاب حرائم يعاقب عليها القانون الدولي 
وتحضرها الأعراف الدولية. 

كل هذه العناصر تساهم في تشكيل خلفية نظرية للإحاطة هذا الموضوع» و استيعاب القارئ لأهمية دراسة 


النظام القانو للبث التلفزيو عبر الأقمار الصناعية» أو ما يسمى بالبث الفضائي. 
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المبحث الأول: الحق في الإعلام كحق من حقوق الإنسان: 

لقد كان للحربين العالميتين الأولى والثانية دورا هاما في بلورة نظام عالمي حديد تحددت معالمه بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية سنة 1945 وحسدته الجمعية العامة للأمم للمتحدة النعقدة يوم10 
ديسمبر1948' والتي انتهت بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وهو الإعلان الذي يعتبر المرحعية 
الأساسية الذي قامت عليها دساتير الدول المصادقة على ميثاق الأمم لمتحدة» كما انه القاعدة التي تستند 
إليها المنظمات الحقوقية ق العا. 

كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ساهم في بلورة الحق في الإعلام من خلال المادة 19 منه والتي 
نصت على انه :" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي 


تدحل» واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود ا والذي 


ي كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي اعتمدته الحمعية العامة للأمم المتحدة قي 10 ديسمبر 1948» نتيجة لما خبره العام في الحرب العالمية 
الثانية»وبعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة» تعهد احتمع الدولي بعدم السماح على الإطلاق بوقوع فظائع من هذا القبيل مرة أخحرى. وقد قرر زعماء 
العام إكمال ميثاق الأمم المتحدة بخريطة طريق تضمن حقوق كل فرد في أي مكان أو زمان.»والوثيقة التي توخاها هؤلاء الزعماءء والتي أصبحت فيما بعد 
"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"» كانت موضع نظر قي الدورة الأولى للجمعية العامة قي عام 1946. ولقد استعرضت الحمعية العامة مشروع إعلان حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية وأحالته إلي احلس الاقتصادي والاجتماعي "بحدف عرضه علي لحنة حقوق الإنسان للنظر فيه... لدى إعدادها للشرعة الدولية 
للحقوق". وقامت اللجنة في دورتا الأولى» التي عقدت في أوائل عام 1947. بتفويض أعضاء مكتبها لصوغ ما أسمته "مشروع مبدئي للشرعة الدولية لحقوق 
الإنسان". وبعد ذلك إستؤنف العمل على يد لحنة صياغة رسمية تتألف من أعضاء للجنة تم احتيارهم من ماني دول في ضوء المراعاة الواحبة للتوزيع الجغراقي. . 
كانت بحنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً عثلون شت الخلفيات السياسية والثقافية والدينية. وقد قامت السيدة إليانور روزفلت» أرملة الرئيس الأمريكي 
فرانكلين د. روزفلت برئاسة لحنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واشترك معها السيد رينيه كاسين من فرنساء الذي وضع المشروع الأولي للإعلان» ومقرر 
اللجنة» السيد تشارلز مالك من لبنان» ونائب رئيسة اللجنة السيد بونغ شونغ شانغ من الصين» والسيد حون همفري من كنداء ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان» الذي أعد مخطط الإعلان. ومع هذاء فإنه كان نمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان 

موقع الأمم lتحدة: http://www. un. org /Ar/documents/udhr/history.s htn]‏ تاريخ التصفح:18:03-2012/05/14 

احمعية العامة للأمم المتحدة, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,10 ديسمير 1948 
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تطور مع تطور وسائل الاتصال الحديثة» بحيث أصبح هناك حديث عن الحق في الاتصال"ء أكثر من 
الحديث عن الحق قي الإعلام. 

المطلب الأول: اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحقوق الإنسان: 

إن اهتمام الحتمع الدولي بحقوق الإنسان نابع من الشعور بان للكل الشعوب كرامة وحقوق متساوية» 
تشكل الأساس للحرية والعدل والمساواةً وقد كان هذا الاهتمام بعد أن تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
حلال الحربين العالميتين الأولى والثانية» بحيث أصبح الإنسان موضوع هذه الحقوق من خلال السعي 
لتمكينه من نمارسة حقوقه» دون التملص من واجباته» على اثر تمكينه من التمتع بالحق تي الحياة وحرية 
التفكير و العقيدة و منع التمييز العنصري...ال. 

ولقد أصبحت هذه الحقوق هي الحالات التي تحكم علاقات الدول فيما بينها من خلال السعي لضمان 
الحد الأدن من هذه الحقوق للشعوب قي كل دولة» تحت غطاء ما يسمى ب "الحتمع الدولي الذي يتشكل 
من "جحموع الدول التي تدحل فيما بينها في علاقات متبادلة قوامها الصاح المشترك..."” 

و كانت منظمة الأمم المتحدة إحدى نتائج هذا الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان» والتي اضطلعت بحماية 


حقوق الإنسان والحرص على عدم انتهاكهاء من خلال ممارسة الرقابة عن طريقق الأجهزة المختلفة التابعة 


ان برز مفهوم الحتق قي الاتصال للمرة الأولى في 1969, وكان حان دارسي A۸٣۷‏ ١4ء[‏ أول من رسم بعض خطوطه الكبرى عندما دعي إلى 
حق أوسع نطاقا من الحق قي الإعلام, وهو الح في الاتصال. وينطوي هذا الحق ضمن أمور أحرى على حق الإنسان في أن يسمع ويْسمَع وان يعلم ويْعلم. 

اما دموند فیشار esd nد014 ۴15۲1٤۴‏ فيرى حق الاتصال يشكل حقا أساسيا للإنسان, ويتفرع عنه عدد من الحقوق والحريات الأحرى, مثل الحق قي 
الإعلام, وحرية الرأي والتعبير وحرية الرأي...ا" د. مصطفى المصمودي, النظام الإعلامي الجديد ,عام المعرفة,الكويت, 1985 ,ص:123. 

2 العزيز العشاوي, حقوق الإنسان في القانون الدول ,دار الخلدونية, الحزائر ,ط1, 2009,ص:8 

ا اللغة العربية حمهورية مصر العربية , معجم القانون, الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, القاهرة ,1999 ,ص:658. 
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اء والميئات المنبثقة عنها كمجلس الأمن وحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان...ال. 
وتؤكد ديباحة ميثاق الأمم المتحدة" على أن كافة شعوب الأمم المتحدة تأحذ على عاتقها إنقاذ الأحيال 
لمقبلة (أي بعد الحرب العالمية الثانية) من ويلات الحرب» بالإضافة إلى تعهد جميع الدول فيه بحماية حقوق 
الأنسات الات الأشاسيةء بلا مير نالتا مرا عنصا أو تا أو ديسا بالاضافة إل اعا 
العلاقات الودية بين الدول. 
ولكي تتمكن الأمم المتحدة من تحقيق الأهداف لمدرحة قي هذا الميثاق» قامت باستحداث هيئات تعتبر 
فروعا رئيسية ها, وها مهام يخوهها ها الميثاق: 

© الجمعية العامة: 
تتألف من جيع أعضاء الأمم المتحدة» وها أن تناقش أية مسألة أو أمر يدحل ف نطاق اليثاق» أو يتصل 
بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه» كما أن هما أن توصي أعضاء الميئة أو مجلس الأمن 
أو كليهما مما تراه قي تلك المسائل والأمورء كما أن ما أن تنظر قي المبادئ العامة للتعاون قي حفظ السلم 
والأمن الدولي» ويدحل قي ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح» كما أن هما أن تقدم توصياتا 
بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى جحلس الأمن أو إلى كليهما. 


ا وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 جويلية 1945 في سان فرانسيسكو في حتام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الميغة الدولية وأصبح نافذا قي 24 أكتوبر 
5. ويعتبر النظام الأساسي محكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق , وقد أدخحلت تعديلات على بعض مواد الميثاق سنة 1963 و1965, وقد حاء 
الميثاق في ديباحة و19 فصلا وتضمن 111 مادة موزعة على هذه الفصول. 
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أ - إنماء التعاون الدولي قي الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه» 

ب = إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية» والإعانة على 
تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق 
ن الخال والتا 

كما تتلقى الحمعية العامة تقارير سنوية وأحرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيهاء وتتضمن هذه التقارير 
بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي» وتتلقى التقارير من 
الفروع الأحرى وتنظر في ميزانية الميئة وتصادق عليها. 

و تنص المادة 18 من الميثاق على أن لكل عضو ف الأمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العام» بحيث 
تصدر الجحمعية العامة قراراتا في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين ف التصويت. 
وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي» وانتخحاب أعضاء مجلس الأمن غير 
الدائمين» وانتخحاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاحتماعي» وانتخحاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم 
الفقرة الأولى (ج) من للمادة السادسة والثمانون (86)» وقبول أعضاء حدد في "الأمم المتحدة" ووقف 
الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع مزاياهاء وفصل الأعضاء» والمسائل المتعلقة بسير نظام 
الوصاية» والمسائل الخاصة بالميزانية. 

وتحتمع الحمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وني أدوار انعقاد سنوية حاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة» 
ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم 


المتحدة. 
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مجلس الأمن: 
تنص المادة الثالث والعشرون (23) من ميثاق لمم المتحدة على أن مجلس الأمن يتألف من خسة عشر 
عضوا من الأمم التحدة» وتكون جهورية الصين» وفرنساء واتحاد ابحمهوريات الاشتراكية السوفيتية (روسيا 
حاليا) » والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية» والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين 
فيه. وتنتخحب الحمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في الجحلس. 
ويراعى ف ذلك بوحه حاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة ف حفظ السلم والأمن الدولي 
وني مقاصد الميئة الأحرى» كما يراعى أيضا التوزيع الحغراق العادل . 
کا ك أغضاد عل لمن غير الد امن دة سنن عل آنه ىول انناب للأعضاء غير الداتن 
بعلازيادة غدة أعفقاء لس امن فن خد غر عضا إل خمبة شر عضو تار اتان سن الاعضاء 
الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور .ويكون 
لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد» ويعهد أعضاء هيئة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بالتبعات 
الرئيسية قي أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا امحلس يعمل نائبا عنهم ثي قيامه بواجباته 
التي تفرضها عليه هذه التبعات . 

٠‏ المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 
يتألف المحلس الاقتصادي والاحتماعي من أربعة وسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة» 
ينتخحب ثمانية عشر عضوا من أعضاء ا مجلس الاقتصادي والاحتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن 


يعاد انتخحاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة. 
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للمجلس الاقتصادي والاحتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية ق أمور الاقتصاد 
والاحتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل ياء كما أن له أن يوحه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع 
مثل تلك التقارير» وله أن يقدم توصياته قي أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء الأمم 
المتحدة وإلى الوكالات المتخحصصة ذات الشأن. 
وله أيضا أن يقدم توصيات ويعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة و يدعو إلى عقد مؤتمرات 
دولية لمناقشة كل ما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتا. 
ولكل عضو من أعضائه صوت واحد ويصدر قراراته بتصويت الأغلبية» وله أن ينشاً جانا للشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان» كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية 
وظائفه. 

٠‏ محكمة العدل الدولية: 
حكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة » وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي 
الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وحزء لا يتجزأً من 
لميثاق»و يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافا ق النظام الأساسي محكمة العدل الدوليةء 
يجوز لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي محكمة العدل الدولية بشروط تحددها 
الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن» ويتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن 


ينزل على حكم محكمة العدل الدولية ف أية قضية يكون طرفا فيها. 
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بالإضافة إلى هذه الأجهزة الأربعة نحد مجلس الوصاية والأمانة العامة, لكن الأشكال الذي تطرحه الكثير 
من الدراسات الأكادمية» والبحوث هو مدى إلزامية القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والأجهزة 
التابعة طهاء ومدى سريانا على جميع الأعضاء في الميئة. 

المطلب الثاني: الحق في الإعلام 

1- مفهوم الحق في الإعلام: 

الحتق في المفهوم العام هو قدرة لشخص من الأشخاص على أن يقوم بعمل معين بمنحه له القانون ويحميه 
تحقيقا لمصلحة يقرهاء وان كل حق يقابله واحب والفقه القانون استقر على تعريف الحق بأنه سلطة شخص 
على شيء معين مادي أو أدبي» يقره القانون ويحميه ولا بمكن تصور الحق بدون قانون'. 

أو هو مزية أو قدرة يقرها القانون ويحميها» لشخص معين» على شخص آخر» أو على شيء معين مادي 
أو أدبي ولقد درج البعض على استعمال كلمتي الحق والحرية كمترادفين» فيقال الحريات العامة أو الحقوق 
العامة بمعنى واحد» ولكن هذا غير صحيح» وحقيقة الأمر أن الحرية العامة ترادف الترحيص أو الرحصة أو 
إباحة التصرف» فالحريات العامة رحص لأفراد ابجتمع كافة» أما الحق فهو مصلحة سيدة مرسومة الحدود» 
يحميها القانون» كما أن النصوص المتعلقة بالتعسف وتحاوز الحدود» وسوء الاستعمال ترد جميعها على الحق 
والسلطة في حين أا لا ترد على O‏ 


والمحق ق الإعلام هو حق الأفراد والجماعات والشعوب قي الحصول على المعلومات الصحيحة من 


د.إ ماعيل عبد الفتاح عبد الكاقي» معجم مصطلحات حقوق الإنسان» موقع کتب عربية» ص209 
ا د.اسحق إبراهيم منصور» نظريتي القانون والحق» ديوان المطبوعات الجامعية» ط2 الجزائر» 1990ء ص210 
اا 00 
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مصادرهاء أو من خلال وسائط تتمتع بالمصداقيةء إلا أن هذا الحق لا يقف عند تلقي المعلومات ولكن 

يشمل استعماطهما ونقلها إلى الآخحرين بمختلف الوسائل» واعتمادها لتعزيز المشاركة في توحيه الرأي العام 

وصناعة القرار وتحقيق التنمية. 

ويرتبط مفهوم الحق في الإعلام ارتباطا وثيقا بمفهوم حرية الإعلام» إذ يعتبر الإطار والامتداد القانونيين هذه 

الحرية. فالحق في الإعلام هو تلك الصلاحيات القانونية التي تمنح للأفراد ممارسة تلك الحريات الجزئية 

للإعلام» ويعني ذلك محموعة من الحقوق الحردة للوصول إلى حقوق كاملة» وهذه الأحيرة تؤدي بدورها إلى 

الح قي تلقي الرسالة الإعلاميةء وقتد إلى صلاحيات قانونية تؤدي إلى الوصول للمعلومات الحقيقية والنزيهة 

بحيث تخول لأصحابه القيام بمهنتهم بصفة موضوعية. والحق في الإعلام يتضمن: 

- حق تبليغ الأنباء والمعلومات والآراء: وهذا الحق يتعلق بالصحفي أو معد الرسالة الإعلامية» سواء كان 
فردا أو مؤسسة إعلامية. 

- حق تلقي الأنباء و المعلومات والآراء: وهذا الحق متعلق بمستقبل الرسالة الإعلامية. 

وقد حاء في المادة الحادية عشر (11) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 الذي أقرته الثورة 

الفرنسية» أن حرية الاتصال والرأي إحدى الحقوق القيمية للإنسان» ,ومنه فان لكل مواطن حق الكتابة 

والطبع بحرية» وكذا حرية نشر الأفكار و الآراء. 

2- الحق في الإعلام كحق من حقوق الإنسان: 

لقد درحت مختلف التشريعات والدساتير على إيلاء أهمية كيرى لحرية الإعلام وتدفق المعلومات كحق من 


حقوق الإنسان» وهذا تبعا للشعور بضرورة حاية هذا الحق باعتباره حجر الزاوية للحريات والحقوق 
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الأساسية للإنسان الحديث. ويعتبر الإعلان العا مي لحقوق الإنسان ق مادته التاسعة عشر (19) مرحعية 
أساسية للتشريعات» التي تتعلق بالمنظومة الإعلامية» وسنستعرض فيما يلي بعض وثائق حقوق الإنسان 
التي اهتمت بحماية الحق في الإعلام: 

الإعلان العالمي لحقوق الانسان10 ديسمبر 1948: 
يعتبر الإعلان العالمي انجازا» وحطوة أساسية في بناء البجتمع الحديث» بعد حرب مدمرة كادت تقضي على 
ا حياة البشرية» بفعل طغيان الأنانية» و الذاتية على حساب الحق الطبيعي للإنسان» وهو الحتق في الحياة» 
فضلا عن الحريات والحقوق الأساسية الأخحرى. 
وتتناول مواده الحقوق المدنية والسياسية وكذا الحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية» ومن ضمنها حرية 
التعبير عن الآراءء وهي حقوق غريزية فطرية في الإنسان» واعتمد هذا الإعلان ني البداية من طرف ثمان 
واربعين (48) دولة» وحضي ممساندة الرأي العام العالمي. 
ويحتوي الإعلان على مبادئ فلسفية يقوم عليها» ومنها يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين قي الكرامة» وهم 
قد وهبوا العقل والوحدان» وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. 
ولقد كان هذا الإعلان بعد اقتراح بعض المندوبين قي مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم الدولي المنعقد قي سان 
فرانسيسكو عام 1945 أن يعتمد المؤتمر إعلانا لحقوق الإنسان»ء غير أن المؤتمر احل ذلك". 
وقد كدت للمادة التاسعة عشر (19) من الإعلان الحق في حرية التعبير» التي تشمل البحث عن واستقبال 


ع ا ل 1 1 
وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط» وبغض النظر عن الحدود » حيث جاء فيها:" لكل شخص حق 


0 د.عبد العزيز العشاوي» مرحع سابق» ص:11 
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التمتع بحرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقةء وفي التماس الأنباء 
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين» بأية وسيلة ودونا اعتبار للحدود'. 
ومن هنا فان هذه الحرية تفرض تمتع كافة وسائل الإعلام بالحرية لتحققهاء وإلا فلن يكون هناك حديث عن 
حرية التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها بحرية لكن مع مراعاة حدود الحرية التي تتوقف عندما تبداً 
حريات الآحرين» بل وحدت أساسا لخدمة حريات وحقوق الآخرين مما فيها حق المواطن في الإعلام. 

:1966 العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ديسمبر‎ ٠ 
العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان ها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» المؤرخ قي‎ 
ديسمبر 1966 والذي بدا نفاذه طبقا لأحكام المادة التاسعة والاربعون (49) من 23 مارس‎ 6 
وهو متکون من ديباحة و اثنان وخسون (52) مادة.‎ )›/6 
أما العهد الثاني فهو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاحتماعية والثقافية والمؤرخ في 16 ديسمبر‎ 
والذي بدا نفاذه أيضا في 03 جانفي 1976 وفقا لأحكام المادة السابعة والعشرون (27)» وهو‎ )›,6 
مشكل من ديباحة و واحد وثلائين(31) مادة.‎ 
وتكاد تنطبق لديباجة وأحكام ومواد العهدين من حيث المضمون والأهداف» فهما يؤكدان على كرامة‎ 
الإنسان الأصيلة والحريةء والتأكيد على تعزيز حقوق الإنسان بصفتها أساس العدل والسلام في العام.‎ 
و قد تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تأكيدا لما جاء في الإعلان العا مي لحقوق‎ 


الإنسان» حيث ورد بالمادة التاسعة عشر (19) منه انه لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة كما 


وی السيد سعيد» حرية الصحافة من منظور حقوق الانسان» مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان»القاهرة» 1995ءص:11 


35 


أن لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار 
وتلقيها ونقلها إلى الآحرين دوفا اعتبار للحدود» سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قي قالب أو بأية 
وسيلة احرف يختارها. 
لكن هذا العهد وضع قيودا هذه الحرية حيث حاء قي الفقرة الثالثة منه:" تستتبع نمارسة الحقوق المنصوص 
عليها في الفقرة الثانية (2) من هذه للمادة واحبات ومسؤوليات خحاصة» وعلى ذلك يجوز إحضاعها لبعض 
القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : 

- لاححترام حقوق الآحرين أو “معتهم 

- لحماية الأمن القومي أو النظام العام ا ا ا ا ا 
ويعتبر الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أهم قن دون 
قامتا بإرساء الحق في الإعلام» وعلى إثرهما تم تفعيل الآليات لحمايته» باعتباره حقا من حقوق الإنسان» 
وبالتالي أصبح للمؤسسات الإعلامية سند قانوني دولي لاستعمال هذه الحرية في أقصى حدودها» وضمن 
القيود التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قي الفقرة الثالثة من المادة 19. 
ومن الاتفاقيات الإقليمية التي اعتمدعا منظمات إقليمية واهتمت بالحق في الإعلام و تبنته کحق من 


حقوق الإنسان نذكر ما يلي: 


ا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الحمعية العامة 2200 رألف) المؤرخ في كانون الأول/ 
دیسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار/ مارس 1976ء طبقا للمادة 49 
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٠‏ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: 

اعتمد تما منظمة مجلس أوروبا"ًء وتم التوقيع عليها في مدينة روما بتاريخ 1950/11/04, ودحلت حيز 
التنفيذ بتاريخ 1953/09/03 مضافا إليها اربعة عشر (14) مادة دحلت كلها حيز التنفيذ» و تنص 
المادة العاشرة (10) من هذه الاتفاقية الأوروبية على ما يلي: 

1- لكل شخص الحق في التعبير» ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي المعلومات أو الأفكار 
إذاعتها ومن دون تدحل السلطات العامة» ومن دون التقيد بالحدود الجغرافية» و لا تمنع هذه المادة الدول 
من إخحضاع نشاط مؤسسات الإذاعة أو السينما أو التلفزة لطلبات الترحيص. 

2- يوز إحضاع نمارسة هذه الحريات التي تتطلب واحبات ومسؤوليات» لبعض الشكليات أو الشروط 
أو القيود أو المخالفات التي يحددها القانون» والتي تعد في جحتمع ديقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة 
الوطن والأمن العام وحماية النظام» ومنع الجرعة وحاية الصحة والأحلاق» وحماية حقوق الآخرين و معتهم 
وذلك لمنع افا الات ال ا ا ا ف ا و 

و نلاحظ انه قد وردت مصطلحات في هذه المادة تخص الحدود التي أو القيود الق تقف عندها الحريات 
المبينة ني الفقرة الأولىء ك: رالتدابير الضرورية لحفظ سلامة الوطن» الأمن العام» المعلومات السرية...)» وهي 


ت فضفاضة غير دقيقة» تستعمل عادة في الأنظمة الأحاديةء إلا أن هذه المصطلحات فرضتها 


او ججلس أوروبا تحمع من الدول الأوروبية يهدف الى تعميق الصلات بين الدول الأعضاء التي تسودها إيديولوحية الدمقراطية الغربية واحترام سيادة القانون 
وحاية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما يهدف إلى اتخاذ كافة الوسائل لدعم التعاون ف الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بين هذه الدول, وقد أنشئ 
هذا امحل عوحب معاهدة تم توقيعها في 05 ماي 1949 وأصبحت سارية المفعول في 13 أوت 1949". جحمع اللغة العربية لجمهورية مصر العربية, مرحع 
سابق ,ص:659 


الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية» روما تي 4 تشرين الثان /نوفمير 1950. 
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ظروف تلك الفترة» حيث كانت أوروبا لم تفق بعد من دمار الحرب العالمية الثانية» بالإضافة إلى ظروف 
الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي نما حتم فرض قيود على المنظومة الإعلامية. 

٠‏ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: 
انمد غا :منظمة الول الأمريكية »وع التوقيع علبها ن مدينة سان عوسيه جمهرية کرشاريكا تاريخ 
2// 0 '/.» ودحلت حيز التنفيذ في 1978/07/18» ونصت للمادة الثالثة عشر (13) على انه: 
1- لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير» ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع 
المعلومات والأفكار وتقفيها ونقلها إلى الآخرين» دوا اعتبار للحدود» سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو ي 
قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. 
2- لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه قي الفقرة السابقة لرقابة مسبقة» بل يكن أن تكون 
موضوعا لفرض مسؤولية لاحقة بحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان : 
أ- احترام حقوق الآحرين أو “معتهم 
ب- حاية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأحلاق العامة. 
3- لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب غير مباشرة» كالتعسف ف استعمال الإشراف الحكومي أو غير 
المي على ورق الصحف .»أو تردد موحات الإرسال الإذاعية أو التلفزيونية»أو الآلات أو الأحهزة المستعملة 


في نشر المعلومات»أو بأية وسيلة أحرى من شأخا أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداوها وانتشارها . 


الحقوق الأساسة للفرد... "معجم مصطلحات حقوق الإنسان, مرحع سابق ,ص :448 
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4- على الرغم من أحكام الفقرة 2 السابقة» يمكن إخحضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص 
عليها القانون» ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أحل الحماية الأحلاقية للأطفال والمراهقين. 
5- إن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينيةء واللذين يشكلان تحريضا 
على العنف المخالف للقانون» أو أي عمل غير قانون آخر ومشابه ضد أي شخص أو محموعة أشخاص» 
مهما كان سببه» با تي ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي» تعتبر جرائم يعاقب 
فل اقاون . 

وتعتبر هذه المادة سندا قويا لحرية الفكر والتعبير بمختلف الوسائل المتاحة» حيث أا تمنع أية رقابة مسبقة 
على حرية التعبير» بل تفرض مسؤوليات لاحقة عنهاء في حدود ما يبينه القانون» كما آنا كانت أكثر 
وضوحا في تصنيف الحرائم الناجمة عن التعسف قي استعمال هذا الحق»ء بالإضافة إلى أن المادة الرابعة نصت 
على حق الرد والتصحيح» دون أن يكون ذلك لاغيا للمسؤوليات التي تكون قد ترتبت عن ذلك قي حال 
تأذي أي فرد أو محموعة حراء نشر أي أفكار أو معلومات حاطئة أو حارحة من طرف أي وسيلة إعلامية. 

٠‏ الميغاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: 
اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت لاحقا الاتحاد الإفريقي ٠”‏ وتم التوقيع عليه في مدينة نيروبي 


Ea ISO ALS ESOS 


الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان» سان خوسيه,1969/11/22. 

الاتحاد الأفريقي هو منظمة دولية تتألف من 52 دولة أفريقية .تأسس الإتحاد في 9 جوان 2002ء متشكلاً حلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية .تحذ أهم 
قرارات الإتحاد في احتماع نصف سنوي لرؤساء الدول ومثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للإتحاد الأفريقي. يقع مقر الأمانة 
العامة ولحنة الإتحاد الأفريقي في أديس أباباء أثيوبيا .ف احتماع الحمعية العامة للإتحاد في فبراير 2009 الذي ترأسه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي» أعلن عن 
حل نة الإتحاد الأفريقي وإنشاء سلطة الإتحاد الأفريقي. 
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التاسعة (09) من هذا الميثاق الأفريقي على حق الحصول على المعلومات وحق التعبير عن الأفكار ونشرها: 
1- من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات . 
2- يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها ق إطار القوانين واللوائح ". 
ومن حلال هذه المادة نرى أن هذا الميثاق قد نص على الحق قي الإعلام كحق من حقوق الإنسان» وهو ما 
دلت عليه الفقرة الأولى من هذه المادةء بالإضافة إلى انه قيد حرية التعبير عن الأفكار بالقوانين واللوائح التي 
تؤطر هذا احال» دون الإشارة إلى حد أقصى ممذه القيود» حاصة قي ظل تبني معظم الدول الإفريقية للنظام 
الاشتراكي أو الأحادي. 

© الميثاق العربي لحقوق الإنسان: 
اعتمدته القمة العربية بحامعة الدول العربية في تونس بتاريخ 23 ماي 2004ء ودحل هذا الميثاق حيز 
التنفيذ في 2008/03/15 و تنص للمادة الثانية والثلاثون 32 من هذا الميثاق على ما يلي: 
1- يضمن هذا الميثاق الحتق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير» وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار 
وتلقيها ونقلها إلى الآحرين بأي وسيلة» ودوغا اعتبار للحدود الجغرافية. 
2- تارس هذه الحقوق والحريات قي إطار المقومات الأساسية للمجتمع» ولا تخضع إلا للقيود التي 


يفرضها احترام حقوق الآحرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو 


أ -الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب» تمت إحازته من قبل ججلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (ركينيا) يونيو 1981 

E‏ حامعة الدول العربية هي منظمة تضم دولاً ني الشرق الأوسط وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية» ينص ميثاقها على التدسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون 
الاقتصادية» ومن ضمنها العلاقات التجارية» الاتصالات» العلاقات الثقافية» اللجحنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاحتماعية والصحة .المقر الدائم 
لجامعة الدول العربية يقع ي القاهرة» عاصمة مصر 
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E AE 
ونلاحظ أن هذا الميثاق جاء متأحرا عن الركب, وهذا يمكن تفسيره بالانقسامات التي كانت ولا تزال تميز‎ 
الساحة العربية فى مختلف الحالات, حاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية و العراق آن ذاك, وكون الكثير‎ 

من الدول العربية لم تسلم من الانقلابات بعد خروحها من وطأة الاستعمار. 
كما أن هذا الميثاق قي هذه المادة بين القيود التي يمكن أن يخضع هما الحقق ف الإعلام» في الفقر ة الثانيةء 
لكنه لم يقم بوضع مفاهيم للبعض منهاء نظرا لاتساع جحاهاء نما يجعلها تستعمل ضد الحق في الإعلام قي 
غير موضعها كالأمن الوط أو النظام العام. 
بالإضافة إلى هذه الإعلانات والعهود والاتفاقيات والموايق التي تنص على الحتق تي الإعلام وحرية التعبير عن 
الآراء والأفكار, جحد قرارات دولية وإعلانات إقليمية تؤيد هذا الحق وتؤكدها منها”: 

- القرار رقم 59(د-1946/12/14)1 بخصوص حرية الإعلام. 

- القرار رقم 7-0( 1952/12/16 ا لخاص باتفاقية حق التصحيح. 

- القرار رقم 45/76 (أ) 1990/12/11 الإعلام في حدمة الإنسانية. 

- القرار 104 لنظمة اليونسكو الدورة 25 لعام 1989, بخصوص حرية تداول الأفكار عن طريق 

الكتابة والصورة على الصعيدين الدولي والوطني. 


- قرار لنفس المؤتممر في الدورة 12 لعام 1990 ينص على أن الصحافة الحرة والمستقلة والمتعددة 


أ -الميثاق العربي لحقوق الانسان,قرار ججلس حامعة الدول العربية بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان, ق.ق : 270 د.ع (16) - 2004/5/23 
“-الاساتذة عبد القادر دوحة و عز الدين مداني, التطور التاريخي للحق في الإعلام,الأشغال العلمية للملتقى الدولي الثالث, القانون وقضايا الساعة, ركز 
الجامعي خيس مليانة بولاية عين الدفلى الجزائر في 27/26 اكتوبر 2010, ص:81. 
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عنصر أساس تي كل جحتمع دعقراطي. 

- القرار 1993/12/48,20/432, والذي اعتبر يوم 03 ماي يوما عالميا لحرية الصحافة. 

- إعلان ويندهوك لافريقيا 1991 

- إعلان ألما آتا لأسيا 1992 . 

- إعلان سانت ياغو لأمريكا اللاتينية 1994 . 

- إعلان صنعاء للدول العربية 1996 

- إعلان صوفيا لأوروبا الشرقية والوسطى 1997. 

- إعلان موبوتو لإفريقيا 2008. 
المبحث الغاني:حرية الإعلام في ظل النظريتين السلطوية والليبرالية: 
إن التطرق إلى نظرة النظرية السلطوية والليبرالية إلى الحق في الإعلام دون التطرق إلى النظريات الأربع 
للإعلام المشهورة» نابع من أسباب موضوعية مورها التناقض الموحود بين النظريتين وتواجدهما في ضفتين لا 
بحال للحمع بينهما» من حيث الأفكار والمبادئ والتوحه الإيديولوحي» على جيع الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والإعلامية. 
بالإضافة إلى أن النظريتين الباقيتين يمكن إيجاد أوحه للجمع بينهما من حيث كوغما تراعيان تحقيق مصلحة 
جميع الأطراف سواء كان طرف السلطة أو الإعلاميين أو جمهور المتلقين. 
كما أن التطرق إلى النظريتين- السلطوية والليبرالية - يوضح نظرة السلطة لحرية الإعلام» والتي تسعى إلى 
استغلال كافة السبل المتاحة للتضييق عليهاء والى أقصى حدودها» حت وان اقتضى الأمر خنقهاء بالإضافة 
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إلى التمكن من الاطلاع على نظرة الإعلاميين ودعاة الحرية إلى حرية الإعلام» والذين يحاولون اغتنام كافة 
الفرص للتمتع بمذه الحرية بجميع أشكاطها»حتى على حساب حريات الآخرين وخصوصياتم وكرامتهم 
الشخحصية.وهذا يبين أيضا أن الانتتهاكات والحرائم الصحفية المختلفة» تحدث على مستوى الحال المفتوح 
بين النظريتين»والذي يعتبر جحالا مترامي الأطراف» بمكن أن ترتكب على مستواه حرائم ضد الإنسانية وضد 
الحرية قي حد ذاتاء وهذا كله حقى تكون لدينا خحلفية فكرية عن نظرة الطرفين لحرية الإعلام. 

المطلب الأول: الخلفية التاريخية للنظرية السلطوية والليبرالية وعلاقتهما بالحق في الإعلام 

1- النظرية السلطوية: 

لفك سکلت ية التع هم معركة في حياة الصحافة منذ بداياتا الأولى قبل أن تتخحذ هذه الصحافة 
شكل الصحيفة المطبوعة عندهاء وكانت الحاولات الأولى للتعبير تتم عبر ذلك الشكل الذي عرفه التاريخ 
وهي الأوراق الخبرية التي تعتمد على الناسخين» والتي كانت تؤدي دورا إعلاميا وخبريا مهما قبل نشأة 
الطباعة على يد الألما يوحنا حوتنبورغ في منتصف القرن الخامس عشر» وهو الاحتراع الذي مهد 
للانطلاقة الكبيرة التي شهدها الإعلام. 

وقد عاشت شعوب العا لم الغربي زمنا طويلا تحت وطأة أشكال متعددة من الأوتوقراطية حيث يعتمد النظام 
على عدد محدود من الأفراد على القمة يفرضون إرادعم على الجماهير الغفيرة» وقد اتخذ ذلك الأمر شكلا 
سياسيا» على شكل تحالف بين الدولة والكنيسة عرف باسم "الحق الإلهي" فالملوك يحكمون لأحم يخولون 


ذلك من الله وأي حدال حول نفوذهم وسلطتهم كان يشكل جرعة تعرف باسم التحريض على إثارة الفتن. 
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ان هذا الشكل القديم الذي تميزت به العلاقة بين الصحافة والسلطة عرف باسم النظرية الاستبدادية أو 
نظرية السلطة في الصحافة التي ارتبط ظهورها بنشأة الصحافة ق أوروبا قي خاية القرن السادس عشر وبداية 
القرن السابع عشر» وقد تحثلت المبادئ الأساسية هذه النظرية في : 
- التزام الصحافة بتأييد كل ما يصدر عن الحكومة ومؤسساتا والدفاع عن سياسات الحكم. 
- يعد السماح لأي فرد بالعمل قي الصحافة منحة من الحاكم وامتيازا بختص به من يشاء من رعيته» 
ويترتب على هذا الامتياز التزام الفرد بتأييد النظام الحاكم وسياساته وإلا يتم سحب الامتياز. 
- يكن السماح للأفراد بملكية الصحف التي يصدروناء ولكن يظل قيام هذه الصحف واستمرارها 
مرهونا برغبة السلطة. 
- إن درحة الحرية الممنوحة للصحف يجب أن تكون مناسبة للحالة التي توحد بالجتمع وتقدير هذه 
الدرحة من الحريات الصحفية متروك للساطة الحاكمة. 
إن الأوراق الخبرية التي عرفتها أوروبا قبل اختراع الطباعة» و التي ظهرت لأول مرة حلال حرب المائة سنة 
في 1337م بين الانجحليز والفرنسيين» كانت تنشر أنباء الانتصارات الحربية الانجليزية» ولكنها كانت أيضا 
رسائل ملكية تحتكرها الحكومة تحت سيطرة التاج» إضافة إلى كوا رسائل إخبارية كان يعدها بعض 
الكتاب حفية نما كان يثير الملوك الانجليز. 
وقد استمر نشاط هذه الأوراق الخبرية التي كانت على شكل رسائل منسوخحة حت مطلع القرن الثامن عشر» 
أي بعد قرابة ثلاثة قرون من اختراع الطباعة» وهذا لأا كانت تسد الفراغ الذي كانت تحدثه رقابة السلطة 


على الصحافة المطبوعة» و بالتالي كانت ها أهمية كبرى. بالإضافة إلى أن القائمين على جمع الأحبار كانوا 
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يلاقون تضييقا كيرا على مهمتهم» وصلت إلى حد احتقارهم والحط من شاف" . 

وقد دارت معارك كثيرة بين النظرة السلطوية لحرية الإعلام والآليات المستخدمة لتحقيقهاء وبين الصحافة 
والقائمين عليها» حاصة بعد النهضة العلمية التي شهدقا أوروبا والتي أدت إلى الثورة الصناعية» وتطور 
وسائل الطباعة» وكذا البدء بالتفكير في إنشاء منظومة قانونية لمواحهة الضغط الحكومي على الصحافة» 
وان صح التعبير التحفيف من وطأته» ومن بين المعارك الأولى التي دارت دفاعا عن حرية التعبير ما قام به 
البرلان الانجليزي من إلغاء للرقابة القائمة على الدوريات سنة 1641. وكان ذلك الإلغاء عاملا من عوامل 
ازدهار هذه الدوريات الخبرية وتمتعها بالحرية لأول مرة في انحلترا منذ نشأة الطباعة. 

وتتمتع النظرية السلطوية بدعامة قانونية تتجلى في دساتير الدول التي تتبناها شأخا شأن النظرية الليبراليةء 
لكنها تختلف عن هذه الأحيرة في نظرتا إلى الحرية» حيث أنغا -النظرية السلطوية- تحعل للحرية قيدا يتمثل 
في المصلحة العامة» والنظام العام..»وتنظر إلى وسائل الإعلام كأداة لخدمة البحتمع عموماء على عكس 
النظرية الليبرالية التي تقدس الفردية»وتظهر هذه الدعامة القانونية أيضا في تصريحات الرؤساء والمسؤولين. 

2- النظرية الليبرالية للصحافة (نظرية الحرية): 

إن حهودا متصلة للمجحموعة من الفلاسفة شكلت الأساس الفكري للدولة الحديثة التي يتمتع فيها الإنسان 
يما يسمى بالحقوق الطبيعية» وتعتبر نظرية العقد الاحتماعي أول نظرية أسست هذا المذهب الفلسفي› 
الذي كان الدعامة للتأسيس لفكر سياسي واحتماعي واقتصادي حديد» لم يكن معروفا من قبل قي 


الحتمعات الغربية» حاصة قي ظل سيطرة الفكر الإقطاعي و الكنسي...» وقد كان الدعاة الرئيسيون لنظرية 


ا ابو عرحة»دراسات ي الصحافة والإعلام دار ججدلاوي لر والتوزيع» عمان ظا 2000 :292 
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العقد الاحتماعي هم حون لوك وحون جاك روسو»ء وقد كانت أفكار هذا الأحير النواة التي قام عليها 
الفكر الديمقراطي ا 

إن المذهب الليبرالي الذي عرفته احتمعات الغربية نما وتطور على قاعدة من النظريات والأفكار التي وضعها 
هؤلاء الفلاسفة وغيرهم» فالغرض الرئيسي من هذه الأفكار والنظريات هو حاية الحريات أو الحقوق 
الطبيعية للإإنسان أو لأفراد الشعب» وهو سبب وحود الدولة أو السلطةء ولا يحق هذه الأحيرة التدحل في 
حصوصيات الأفراد وحرياتمم الشخصية» وهذا هو الأساس الذي كان مبدءا لقيام النظام الرأسمالي الذي 
يعتمد على الحرية المطلقة القائمة على تقديس عمل الفرد في الأنشطة والمعاملات الاقتصادية» على عكس 
النظام الشمولي الذي يقوم على تقديس عمل الحماعة أو النشاطات الاقتصادية التي تشترك وتستفيد منها 
المجماعة أو الكتلة الشعبية تحت مظلة الدولة. 

ويقابل مذهب الفردية قي المعاملات الاقتصادية المذهب الليبرالي في السياسية» الذي يعتبر عدم تدحل 
السلطة السياسية قي الشؤون الاقتصادية هو جوهر الحرية السياسية التي يقوم عليها هذا المذهب. وقد 
حظيت الفردية بحجة حديدة تبررها» إلى حانب الحقوق الطبيعية ومبدأً حرية التعامل» عندما انتشرت بين 
مفكري الغرب النظرية التطورية وأفكار داروين عن أصل الكائنات الحية» فقد نقل بعض أنصار الفردية 
مفهوم الصراع من احل البقاء والبقاء للأصلح عن النظرية التطورية إلى جال الفكر الاجتماعي» للدفاع عن 
وحهة نظرهم» وهكذا يصبح النشاط الاقتصادي ساحة صراع من احل البقاء» أساسه المنافسة الحرة بين 


الأفراد» ولا يبقى فيها سوى أصلح العناصر التي تمثل التقدم» وأي تدحل من حانب السلطة السياسية قي 


0 


ا السابق»ص: 294 
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هذا الصراع ضار» لأنه قي الواقع يؤدي إلى بقاء غير الصالحين سياسيا وغير الفاعلين اقتصاديا واحتماعياء 
وكان من ابرز المدافعين عن النظرية الفردية على هذا الأساس العام البريطاني هربرت سبنسرء الذي ذهب 
إلى أن معيار التقدم الاحتماعي هو تناقص ما تقوم به السلطة السياسية من وظائف وان كل تدحل من 
حانب الحكومة يتعارض مع قانون البقاء للأصلح. 

ويشار إلى أن المذهب الليبرالي الذي نما وتطور مع نمو وتطور الطبقة الرأسمالية كان لفلاسفة عصر 
الاستنارة» دور مهم في تکوینه. 

ووفقا للنظرية الليبرالية ينبغي أن تكون للصحافة قاعدة كبيرة من الحرية كي تساعد الناس في بجحثهم عن 
الحقيقة» ولكي يصل الإنسان إلى الحقيقة عن طريق العقل» ينبغي أن تتاح له حرية الوصول إلى المعلومات 
والأفكار» وهو يستطيع أن بميز فيما تقدمه له الصحافة بين الحقيقي والزائف» باستخدام عقله حيث تظهر 
الحقيقة من خلال التفاعل الحر بين المعلومات والأفكار إذا كان الإنسان صادقا مع عقله» وعلى ذلك فان 
التغيبر الاجتماعي لن يأ عن طريق القوة وإنغا عن طريق عملية النقاش والاقتناع. 

ومن المفكرين الذين كان لمم دور تي ظهور النظرية الليبرالية قي الصحافة الشاعر حون ملتون في اججحلتراء 


لأفکا 


الذي كانت أقوى حججه الفلسفية هى أن الحقيقة تنبثق عن المواحهة الحرة المفتوحة ببين E‏ 


السوق الحرة للأفكار» ويقرر ملتون أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الصواب قي مسالة من المسائل حق 


- تطلق هذه التسمية على الحركة الفكرية الضخمة التي قادها الفلاسفة ق كل من فرنسا وألمانيا وانحلترا في القرنين السابع عشر والثامن عشر والمفهوم الأساسي 
الذي قامت عليه فلسفتهم هو الاعتقاد بان العقل البشري بقردته الفائقة ودون الحاجة إلى الاستعانة بأية تفسيرات ميتافيزيقية يستطيع ان يدرك القوانين والقوى 
التي تحكم العام وان يسيطر عليها لمصلحة الإنسان. 


الرحع السابق»ص:296. 
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يستمع إلى أفكار المخالفين له في هذه المسالةء ذلك أن الحقيقة لا تضمن لنقسها البقاء إلا إذا أتيحت ها 
الفرصة لان تتقابل وحها لوحه مع غيرها من الحقائق ي وضوح وحرية تامة. وقد أحذت النظرية الليبرالية قي 
الصحافة افتراضين جوهريين عن لوك ها: عقلانية الإنسان, وحرية التعبير كحق طبيعي. 

وقد كان اللورد كامدن و السير توماس اريكسين» من بين الانجليز الذين اعتنقوا فلسفة لوك عن 
عقل الإنسان والحقوق الطبيعية» وقد وسعا من نطاق النظرية الليبرالية بما ذهبا إليه من انه ينبغي أن تقيد 
سلطة الحكومة ي تدخلها في شؤون الصحافة تقييدا شديدا. وقد شاركهما قي هذا الرأي الأمريكي توماس 
حيفرسون» الذي بين أن للصحافة وظيفتين كبيرتين ها تنوير الجمهور وحاية الحريات الشخحصية» وكان يرى 
أن الصحافة ينبغي أن تكون رقيبا على الحكومة. 

وإذا كانت هذه الأفكار قد عززت مفهوم النظرية الليبرالية في الصحافة في كل من انحلترا وأمريكاءفان فرنسا 
قد شهدت أيضا حهودا ماثلة من حلال فلاسفة القرن الثامن عشر (18) أمثال: فولتير, مونتيسكيو و 
حون حاك روسو الذين تحملوا عبئ الدفاع عن الحرية ف مختلف ميادينها ومنها حرية الرأي والتعبير. 

أما في القرن التاسع عشر (19) فقد أيد الفيلسوف الانجليزي حون ستيوارت ميل» حرية التعبير لا على 
أساس الحريات الطبيعية و إنما على أساس المنفعة» فكل عمل إنساني يجب أن يستهدف أقصى حد من 
السعادة لأكبر عدد من الناس» ويعكن الوصول إلى هذه الحالة بكل تأكيد إذا كان الفرد حرا في أن يفكر 
ول كا ا 

وتستند النظرية الليبرالية فى الصحافة إلى الأسس التالية: 
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أن تتمتع الصحافة بحريتها كاملة دون أية قيود. 
- أن حق الفرد في المعرفة يصبح لا معنى له إذا لم يكن مذا الفرد الحتق قي أن يختار ما يريد أن يعرفه 
وبالتالي لا بد أن تتعدد الصحف ذات الاتجاهات المتباينة. 
- يؤكد النظام الليبرالي على حق الفرد في أن يصدر ما يشاء من الصحف مادام قادرا على ذلك» و دون 
تصریح مسبق من السلطة الجحاكمة. 
- عدم فرض أية رقابة من حانب الحكومة على الصحف سواء ما كان منها سابقا على النشر أو لاحقا 
له وان أي جاوز تقع فيه الصحيفة يكون من شان القضاء وحده'. 
ولكن هذه النظرية في التطبيق العملي» ورغم ما سامت به فلسفة الحرية في زيادة قدرة الناس على اتخاذ 
القرارات المنطقية والذكية للوصول إلى الحقيقة» إلا اعا انطوت على المغالاة في تقد مواد الجرعة والعنف» 
والجنس»واقتحام الحياة الخاصة للشخصيات العامة» والاهتمام الشديد بتفاصيلهاء إلى حد الوصول إلى نشر 
الشائعات والأقاويل وأحاديث الشوارع عن هؤلاءء باحتلاف مسؤولياتم ومراتبهم الاجحتماعية والسياسية. 
هذه هي السلبيات التي رافقت هذه النظرية باعتبار أا أصبحت تستعمل في تصفية الحسابات و تستغل 
في المسائل الشخحصية, وقد ساهم في ذلك التطور التكنولوحي الكبير الذي أدى إلى ظهور التلفزيون 
والأقمار الاصطناعية ثم الانترنت» وبالتالي إلغاء الحدود الجغرافية الكلاسيكية» وظهور مفهوم القرية الكونية» 
حيث أصبح للإعلام اثر كبير في تكوين الآراء و الاتجاهات» و أصبح بإمكانه الضغط على الرأي العام 


لتبنى هذا التوحه أو ذاك» عن طريق استعمال الدعاية مختلف أنواعها. 


مرجع السابق:ص297. 
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ومن هنا ظهرت نظرية حديدة في الولايات لمتحدة الأمريكية أساسها السلبيات التي حلتها النظرية الليبراليةء 
بعد تشكيل لحنة هتشكنز لدراسة حرية الصحافة» والتي تألفت من كبار الشخصيات و رحال الصحافة» و 
أساتذة الجامعات سنة 1947م» وهي E ES‏ والتي لن نتطرق إليها باعتبار أننا 
نخدف إلى معرفة حدي الصراع بين السلطة والحرية, حق نتمكن من فهم بعض دوافع وأسباب وحود 
تحاوزات وانتهاكات في ميدان الصحافة سواء من المهنيين, أو من الرقابة. 

وقد أضافت هذه النظرية إلى النظرية الليبرالية ق الصحافة مبدأين هما: 

1- ضرورة وحود التزام ذاق من جانب الصحافة عجموعة من المواثيق الأحلاقية التي تستهدف إقامة 
توازن بين حرية الفرد ومصلحة الحتمع. 

2- أن للصحافة وظيفة احتماعية هي تقدم البيانات عن الإحداث الجارية بصرف النظر عن نوعية 
التأثير الذي قد تحدثه هذه البيانات على القراء”. 

المطلب الثاني: ظاهرة الاحتكارات وتركيز ملكية وسائل الإعلام: 

إن تحول الإعلام إلى صناعة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة» واعتماد الصحف على الإعلانات كمصدر 
أساسي لتمويلهاء أدى إلى بروز ظاهرة حديدة قي عالم الصحافة» وهي ظاهرة الاحتكار و تركز عدد من 
وسائل الإعلام في أيدي آحاد رحال الأعمال» دون توفرهم على مهنية وخحبرة رحال الإعلام» وكذا سيطرة 


المعلنين عليها سيطرة اقتصادية» وقد كان للنظرية الليبرالية والرأسمالية يد في ذلك» بسبب تكتل رؤوس 


2 ترتكز هذه النظرية على المقدمة المنطقية التي مفادها أن من يتمتع بالحرية عليه التزامات معينة جاه الجحتمع, فكفالة الدستور لحرية الإعلام تلزم وسائل الإعلام 
بأداء مهام جوهرية في الحتمع, وقد كان للثورة التكنولوحية والنقد الشديد للنظرية الليبرالية دور قي ظهور هذه النظرية. 
2 

-المرحع السابق, ص:299 
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الأموال الخاصة ني وحدات كبيرة» تمدف إلى التوسع الضخم في الإنتاج وحفض تكلفته» وتحنب الخسائر 
الناجمة عن المنافسة الحرة. 
وقد ظهرت التكتلات الإعلامية ق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم البلدان الرأمالية المتقدمة» 
وهي تحمع عدد من الصحف وامحلات وحطات الإذاعة والتلفزيون ودور نشر الكتب وشركات التوزيع» ي 
يد شخص واحد أو عدة أشخاص أو شركات مساهمة"» ومن هنا أصبح ملاك هذه التكتلات الصحفية 
يؤثرون على السياسة التحريرية اء ويوحهون حطوطها الافتتاحية با يتناسب مع توحهاعم السياسية 
ومصالحهم الاقتصادية» دون اعتبار للرسالة الإعلامية» التي تقوم على الدقة والحيادية» ويكون همهم الوحيد 
تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة» وأصبحت تمارس عن طريق وسائل الإعلام 
أشكال متعددة من الحرائم الصحفية وتصفية الحسابات التي قد تؤدي إلى جرائم إنسانية في بعض الأحيان. 
بالإضافة إلى هذا فان بعض الجهات الإعلامية أصبحت تتلقى إعلانات حفية على شكل هدايا مقابل 
تقليم حدمات معينة» وتأحذ ظاهرة الاحتكارات الإعلامية ق البلدان الصناعية أبعادا مختلفة: 
- امتداد ملكية وسائل الاتصال عن طريق المشاركة بين مالكي مؤسسات ختلفة للوسائل الجماهيرية 
وطهور بجتمعات ضخمة تضم قطاعات متعددة. 
- زيادة حجم المشروعات الفردية في الات عديدة مثل إنتاج الأنباءء المنتجات الثقافية» إنتاج 
البرامج, صناعة أجهزة الاتصال. 


ج تضخم سلاسل الصحف. 


وا سيد حمد, الصحافة سلطة رابعة كيف, دار الشعب ,القاهرة ,1979 ,ص23. 
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- التركيز في دار نشر واحدة» لا بالنسبة للصحف اليومية فحسب» بل لمحتلف الدوريات. 

- الاندماج بين صحف وشركات توزيع ختلفة. 

- السيطرة على الصحف بواسطة صناعات أو بنوك مختلفة. 

- دمج الصحف مع وسائل إعلامية أحرى . 
وعموما فان "تحارة الإعلام" أصبحت ميدانا اقتصاديا مربحاء يسعى أرباب الأموال إلى السيطرة عليه 
وفتحت النظرية الليبرالية في الإعلام» والرأمالية في الاقتصاد» الباب على مصراعيه لذلك» فتحولت بذلك 
الرسالة الإعلامية من رسالة تنمية نقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية ورياضية» إلى وسيلة تنمية مالية في 
ا و ق 
وبالتالي أصبح الكثيرون يتخوفون من تأثير ظاهرة الاحتكارات على حرية واستقلالية الصحافة» فضلا عن 
الضرر الذي يلحق بالصحفيين من حيث فرص العمل وتحوحم إلى آلة لضخ الأموال» وكذا على القراء 
وأذواقهم» بالإضافة إلى تشكيلها- ظاهرة الاحتكارات- خطرا على الصحف الصغيرة» ومنه التضييق على 
وحهات النظر وتنوع الآراءء ويحد من تباين التوحهات ومن جال المناقشة قي محتلف المواضيع» وهذا هو 
التهديد الذي تواجهه الديقراطية باعتبار التنوع الفكري مركزا حيويا طماء وبالتالي التأثير على مبدأً سوق 
الأفكار الحرة الذي قامت عليه النظرية الليبرالية في الصحافة. 
وهذا الخطر الاقتصادي الذي يهدد الإعلام, سنتناوله في المبحث الثالث» عندما نتطرق إلى المقاربة 


الاقتصادية للقنوات الق تيت عبر الأقمار الصناعية: 


د یسر آبو رة مرجع سایق ر ض1 30: 
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المبحث الغالث: المقاربة الاقتصادية والإيديولوجية للبث التلفزيوني عبر الأقمار 
الصناعية: 

إن الاهتمام بالمقاربة الاقتصادية والإيديولوحية للقنوات التي تبث عبر الأقمار الاصطناعية» ليس نابعا من 

جرد ملء الصفحات» وتكثير الكلام والأسطرء بل هو غاولة لمعرفة حقيقة وحلفية هذه القنوات» إذ أن 

الواقع الإعلامي والسياسي والاقتصادي المعاصر» يستحيل معه وحود وسيلة إعلامية أهدافها نبيلة أو مثالية 

أو ها هدف إعلامي محض» فكل وسيلة إعلامية ها حلفيات وأهداف معينة. فلقد استغل الانفحار 

التكنولوحي الحديث في محال الإعلام في تمرير أفكار سياسية وإيديولوحيات معينة» بالإضافة إلى نتحقيق 

أرباح اقتصادية» إذ أن الاقتصاد الإعلامي أصبح قوة اقتصادية وآلة مدرة للأرباح كما ذكرنا سلفا» ومن هنا 

وحب طرق هذا الجانب للكشف عن بعض الخلفيات الاقتصادية والإيديولوحية التي تدفع إلى ارتكاب 

أحطاء إعلامية كبيرة» وانتهاك مختلف القوانين» سواء تعلقت بقوانين الإعلام» أو القانون الدولي الإنساني» 

أو قوانين العقوبات» بالإضافة إلى عدم الاكتراث بالتبعات التي تنجر عن ذلك» واستعمال كل الوسائل 

والأساليب الموصلة إلى تحقيق هذه الأهداف اقتصادية كانت أو إيديولوحية. 

وقد اكتفينا بالمقاربتين الاقتصادية والإيديولوجية لأخما العاملان الأساسيان اللذان يحركان الإعلام في العا م, 

رغم أن هناك عوامل أخحرى يمكن أن تكون دافعا إعلاميا, ومضمونا للرسالة الإعلامية. 

المطلب الأول: المقاربة الاقنصادية للقنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية: 

إن المشهد الإعلامي الحديث» والذي أثرت فيه المتغيرات الاقتصادية والتكنولوحية المتسارعة بشكل كبير »› 


أصبح سبيلا حديدا و وسيلة حديثة لتحصيل الأموال» فقد تحول الكثير من أرباب الأموال والمستشمرين إلى 
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الاستثمار في اقتصاد المعلومة» وهذا ما تثبته التجمعات الإعلامية الكبرى التي يقودها وملكها مستثمرون لا 
علاقة هم بالاحتصاص» وبالتالي يساهمون بحكم ملكيتهم لوسائل الإعلام في صياغة السياسة الإعلامية ها 
بل وقد يتدخحلون في صياغة الأحبار بحسب ما يحقق مصالحهم الاقتصادية. ومن هنا ظهرت قنوات التسلية 
بمختلف أنواعهاء» بدءا بقنوات الألعاب» مرورا بقنوات الأغاني والمسلسلات» وصولا إلى قنوات الجنس 
والقنوات المخلة بالحياءء هذا كله من احل ضمان الإرباح» وحلق منافسة شرسة» قي ظل الانفحار 
الإعلامي الكبير» حيث وصل عدد القنوات الفضائية التي تبثها أو تعيد بثها الشبكات العربية فقط 696 
قناة سنة 2009 » و تحتل القنوات التي تححم بالموسيقى والمنوعات 112 قناة حاصة» وبالتالي فقد أصبح 
القطاع التجحاري يشكل الحزء الأكير من أهداف هذه القنوات» خاصة مع بروز الشركات المتعددة 
الجنسيات. 
وقد أظهر المتغير الاقتصادي حقيقتين إعلاميتين أساسيتين هما: 
- تحول المؤسسة الإعلامية إلى مشروع اقتصادي ضخم بحاحة إلى استثمارات مالية كبيرة» نما أدى 
ذلك إلى حصر ملكية هذا المشروع بيد الدولة أو رأس المال» وتحددت حرية التعبير بموحب ذلك» 
على هاتين القوتين» وبعوحب ذلك فإن الحقيقة المؤكدةء إن وسائل الإعلام الجماهيرية أصبحت 
عبارة عن مشاريع جحارية ضخمة. 


- تزايد الدور الذي يقوم به الإعلام ني تكوين الأنساق المعرفية والفكرية للمواطن العادي» على 


أت جحامعة الدول الغريد, اتاد إذاغات الول العرية ر اللسنة العليا اسسيق بين الشوات العرية الفضاقية ر القرير السنوي للبت القضاتي العرن .العام 
9,ص:8 
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حساب دور المؤسسات التكوينية والتربوية التقليدية كالبيت» والمدرسة .... وغير ذلك» وحم عنه ازدياد 
تلازم الإعلام برأس المال الضخم» قابلته زيادة اعتماد الدولة الحديثة على رأس المال» وهو ما أدى بالنتيجة 
إلى تحول المؤسسات الإعلامية الكبرى إلى مشاريع اقتصادية - إيديولوجية» تنطلق من مواقع سياسية و 
اقتصادية وثقافية حدد تا القوى الاقتصادية التي تملكه» فالقوى المالكة والموحهة للوسيلة الإعلامية هي التي 
EE E‏ 
1- ظاهرة الاحتكارات في الإعلام: 
لقد أدى تطور الصحافة في مطلع القرن العشرين إلى نمو وتزايد طاهرة الاحتكار» خحاصة في ظل هيمنة 
النظام الرأمالي» حيث بدا تكتل رؤوس الموال الخاصة في تحمعات كبيرة لمواحهة المنافسة الشرسة التي أصبح 
يفرضها هذا النظام ومن احل تحقيق توسع اكبر ي الإنتاج» ورفع مستوى المردودية» وحفض تكلفته» والحد 
من الخسائر الناجمة عن المنافسة» وهذا كله نتج عن الثورة الصناعية والتطور التكنولوحي الكبير الذي عرفه 
العام في فترة قصيرة من الزمن» لا تعطي الوقت لأرباب الأموال للتفكير في حلول فردية» وبالتالي فقد تحول 
الإعلام إلى آلة صناعية كبيرة تحتاج إلى ضخ رؤوس الأموال لتحقيق الربح المطلوب. 
وقد اثر هذا التطور على الإعلام من جانبين: 

- من حيث الشكل: حيث أن الصورة التقليدية مالك وسائل الإعلام بدأت تتفي وتتحلل في ظل 


المؤسسات الرأسمالية» وتحولت المؤسسات الإعلامية إلى شركات مساههمة» تطورت بعد ذلك إلى 


ا ا.د.موسى جواد الموسوي, د انتصار إبراهيم عبد الرزاق ,د.صفد حسام الساموك, الإعلام الحديد تطور الاداء والوسيلة والوظيفة ,وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمى, حامعة بغداد, 2011 
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اندماج أكثر من وسيلة في شركة واحدة. 

- من حيث المضمون: حيث أن سيطرة الشركات الاحتكارية الرأسمالية على وسائل الإعلام أدى إلى 

احتكار الأفكار ذاتما واحتكار الإعلام والمعرفة ما يؤثر على حرية الصحافة". 

وقد برز نوع من أنواع هذه الاحتكارات جليا في جحال الإعلام الرياضي, حيث أن هذه الشركات أصبحت 
تحتكر حقوق بث الأحداث الرياضيةء الأمر الذي يتعارض حق المتلقي قي الإعلام» وبالتالي فقد حولت 
هذه الظاهرة الإعلام من رسالة إلى أداة اقتصادية» يستغلها تحار لا علاقة للكثير منهم بمهنة الإعلام. ويعكن 
أن نستعرض تطور هذه الظاهرة قي ميدان الإعلام الرياضي» أو ما يسمى بحقوق البث كمثال على ذلك. 
2- تطور ظاهرة الاحتكار" حقوق بث الأحداث الرياضية نموذجا": 
يعتبر الإعلام الرياضي من بين المحالات التي أصبحت تلعب دورا حساسا ف حال التدشئة الاجتماعية» 
لذلك فإننا نحد أن الإقبال عليه يزداد» وتنتقل عدواه من جيل إلى حيل» لذلك فان هذا الميدان يتحمل 
مسؤولية أحلاقية ومهنية» توحب على الفاعلين فيه الالتزام بمبادئ معينة من بينهاء المسؤولية في نقل الأخبار 
والأحداث الرياضية» والحفاظ على المصداقية قي العمل» وكذا الحرص على العمل من احل التدفق الحر 
وامتوازن للإعلام. 


3 
وقد مرت العلاقة بين التلفزيون والرياضة بغلاث مراحل”: 


ا عبد الله المسلمي, إدارة المؤسسات الصحفية ,دار الفكر العربي ,القاهرة, 1995»ص:116 
حير الدين عویس»عطا حسن عبد الرحيم,الإعلام الرياضي »القاهرة» مركز الكتاب للنشر»1998.ص:22 
2 د. رضا النجار»حقوق نقل الأحداث الرياضية في التلفزيون» سلسلة بحوث ودراسات إذاعية»اتحاد إذاعات الدول العربية»تونس» 2009»ص:11 
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ه المرحلة الأولى:عهد الاحتكار(1975-1946): 
كان البث التلفزيوني باستناء الولايات المتحدة الأمريكية» حصورا في الساحة الوطنية وبين أيدي هيئة عادة 
ما تكون عمومية حتكرة للفضاء السمعي البصري» ولو امتلكت هذه اليئة أكثر من قناة تلفزيون. 
أما طريقة تمويل هذه ايئات فكانت مرتكزة على أساسا على التمويل العمومي وعلى الأسهم التي يدفعها 
المجمهور كشبه ضريبة عل استعمال أجهزة الراديو والتلفزيون. 
في تلك الفترة كانت البرامج الرياضية تخضع لمنطق الإعلام والخدمة العمومية ولا تمت بصلة إلى منطق الفرحة 
والترفیه وکانت نسبتها لا تتعدی %5 من جحموع البرامج. 
أما حقوق النقل فكانت رمزية حداء وان وحدت لان النقل كان انيا في غالب الأحيان وذلك حت أواحر 
الستينيات» و كانت الرياضة تركض وراء التلفزيون باحثة عن فرصة للوحود ضمن البرامج والنفاذ إلى 
الجماهير» فقد كان العرض الرياضي أوفر من الطلب التلفزيوني وغابت المنافسة بين القنوات العمومية 
امحتكرة للفضاء التلفزيو» وقد وحدت آنذاك عدة اتحادات رياضية تلتزم بدفع تكاليف النقل التلفزيوني حقق 
تضمن نقل تظاهراما وبرجحتها. 
ومن ناحية أخحرى» فقد كانت هناك الكثير من الأندية والاتحادات تتهرب» بل وترفض البث التلفزيوني» 
وهذا من احل ضمان بيع التذاكر داحل الملاعب» بالإضافة إلى اعتقاد القائمين عليها أن الفرحة والمتعة 
الرياضية لا تكون إلا داحل الملاعب» بالإضافة إلى غياب الإعلانات التجارية والرعاية الرياضية للأندية 


والاتحادات مثلما هو الجال في الوقت الحالي» حيث أن القليل من الأندية استفادت من الرعاية التجارية» 
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وبالتالي فقد كانت المنافسة التجارية» والمردودية الاقتصادية قليلة» إن لم نقل غائبة» في محال البث التلفزيوني 
للقظاهرات الرياضية آن ذاك. 
وقد كانت مداخيل الأندية آن ذاك موزعة على الشكل الأ : 

- 080 متأتية من بيع التذاكر داخل الملاعب. 

- 019 من المنح والدعم العمومي خاصة من قبل الجحماعات الحلية والبلديات. 

- %01 من الرعاية التجارية. 
ومع مرور الوقت شعرت الاتحادات الرياضية بأهمية وشعبية الفرحة الرياضية عبر التلفزيون» وكذا بأهية 
المداحيل التي تحققها حقوق البث التلفزيو» فقامت الأندية بتشكيل تحمعات وتكتلات حول اتحاداتا 
ولجاما الاولبية. 
وبدأت التكتلات الرياضية تظهر ف الولايات المتحدة الأمريكية مع مطلع التسعينيات» وقد ازدادت هذه 
التكتلات قوة أمام الشبكات الثلاث "۸8€/٣85/N8€٣"‏ بعد ظهور القنوات الحورية المتخحصصة 
في الرياضة N"‏ ۴۳5۲ " او القنوات التجارية بالاشتراك مثل Show ' 1 1meو ٨80:‏ . 
وحققت هذه التكتلات بعض الانتصارات إذ ارتفعت حصتها في مداحيل كرة القدم الأمريكية من نسبة 
0.2 من جموع المداحيل سنة 1952 إلى نسبة 040 سنة 1960 وبلغت 50 سنة 1977. 
كما يمكن اعتبار اللجنة الاولبية الدولية "10" والاتحاد الدولي لكرة القدم ۴1۴۸" نوعا من التکتل 
إذ تحتكر هذه المنظمات حقوق التظاهرات التي تنظمها وكل الحقوق ال حانبية والحورية التي تدور حوهاء وقد 


وحعل هذا الاحتكار هاتين الميئتين قوة عملاقة تفرض سيطرغا على الدول المنظمة وعلى الميئات الناقلة. 
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ومكنت هذه المداحيل الجديدة من تطوير المصادر للمالية للأندية المالية وتنويعها حلال عشرين سنة فقط 
وذلك على النحو التالي: 

- مداحيل الملاعب:%16 

- مداخيل الرعاية: %20 

- مداحيل حقوق البث:20 

- المنح والدعم:015 

- مداحيل تنقل اللاعبين:15 
فقد تقلصت مداحيل الملاعب من 080 إلى 016 وغا مردود حقوق البث من صفر إلى 020/وقد 
ADE AN O E OSA OO a N A‏ 

٠‏ المرحلة الثانية:عهد التحالف عبر الاتحادات(1990/1975): 
ظهر التحالف عبر الاتحادات المهنية كرد فعل دفاعي أمام التكتلات التي أوحدها المنظمون للتظاهرات 
الرياضية» فالتفت الميئات الإذاعية والتلفزيونية حول الاتحادات للمهنية كاتحاد إذاعات الدول العربية» واتحاد 
الإذاعات الأوروبية» حيث تمكن اتحاد إذاعات الدول الأوروبية من اقتناص حقوق نقل الألعاب الاولبية 
الصيفية بأنمان زهيدة» و قد حقق هذا الالتفاف حول الاتحادات للمهنية من اكتساب قوة هائلة قي 


المفاوضات. 


ا السابق»ص:12. 
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وقد أدى ظهور القنوات الخاصة وتكتلها في اتحادات للدفاع عن حقوقهاء إلى إضعاف الاتحادات التي 
شكلتها الأندية والاتحادات الرياضية مع هيثات الإذاعة والتلفزيون الحكومية» نما أدى إلى بروز مرحلة أخرى 
من الاحتکارات. 

:)1990 المرحلة الثالغة: عهد المنافسة والتجارة (مدذ‎ ٠ 
بعد انفجار البث التلفريون عبر الأقمار الصناعية» وتعدد القنوات الخاصة الأرضية والحورية والفضائيةء لا‎ 
سا الخ هة مها احتف ا محطات تبحث عن المشاهدين بصفتهم اا ی کن ا م‎ 
للإعلانات والرعاية» معززة بذلك مواردها المالية» حاصة في ظل الزحم والرحمة الإعلامية» مع تكاثر القنوات‎ 
التلفزيونية التي تبث عبر الأقمار الصناعية» وأصبحت القنوات تتسابق ف اكتساب حقوق الأحداث‎ 
الرياضية نما سبب تزايد كلفة هذه الحقوق وصوهما إلى أرقام خيالية.‎ 
واستفحلت ظاهرة المزاحمة بين القنوات الخاصة والقنوات التابعة لقطاع العمومي فدحلت علاقة التلفزيون‎ 
بالرياضة طور منطق السوق وأصبحت الرياضة بضاعة صناعية وتجحارية وافرة الربح لبعض الأطراف' » على‎ 
حساب الفرحة والروح الرياضية » فظهرت إلى الوحود ظاهرة العنف ي معظم الأحداث الرياضية بعدما‎ 
كانت مقتصرة على ميادين معينة ككرة القدم» بل واستفحلت بشكل كبير قي هذه الأخيرة» إلى حد‎ 
وصوما إلى إشعال نار العداوة بين الدول» بافتعال النزاعات من اجل تحقيق أرباح جحارية» بالإضافة إلى تطور‎ 
ظاهرة الرشوة» حيث لم تعد محصورة في كسب نقاط مباراة بل حتى إلى اللعب على المستوى الإعلامي من‎ 


احل تحقيق مصال بحارية. 


ا نفسه»ص :16 
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وأصبح التنافس بين القنوات معركة دولية تبرز فيها التكتلات والتحالفات بنفس السرعة الي تنحل اء وهي 

معركة لم يسلم منها الوطن العربي حيث تطور البث التلفزيون عبر القمار الصناعية» وظهرت جلة كبيرة من 

القنوات التلفزيونية العربية التي تبث من داحل الوطن العربي ومن خارحه مع التطور الذي عرفه القطاع 

ا لخاص في احال السمعي البصري» خحاصة مع بروز الرأمال الخليجي. 

وقد أثرت المنافسة قي هذه القنوات على عدة محالات منها: 

- انعكاسها على أسعار حقوق البث حيث وصلت إلى أرقام خحيالية» تتضاعف مات المرات في أيام 

- بروز بعض التظاهرات الرياضية وأحذها لمدة زمنية معتبرة على حساب تظاهرات رياضية أحرى التي يقل 
فيها التنافس. 

- أدت إلى ظهور منافسة غير شريفة على حقوق نقل التظاهرات الرياضية»حيث ذهبت الكثير من 
الميئات والاتحادات للمهنية إلى التحتل في اتحادات» من احل الحصول على حقوق بث التظاهرات 
الرياضي» دون نقلها إلى المشاهدين» وهذا فقط من اجحل منع المنافس من الحصول عليهاء على حساب 
حق المتلقين. 

- بالإضافة إلى هذا فقد أدت ظاهرة الاحتكار إلى التأثير على مهنة الإعلام وأحلاقياتا» من حيث 
أصبحت الاتحادات الحاصلة على حقوق البث» تمنع المؤسسات الإعلامية الأحرى من دخول ملاعب 
ومن الحصول على الخبر» نما أأدى في بعض الأحيان إلى لحوء هذه الأخيرة إلى المحاكم. 


لكن هذه الظاهرة ما حوانب إيجابية لا يحب إغفاهما: 
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- جحلب للموارد المالية للأندية وللاتحادات والرياضيين أنفسهم نما حسن مستوى عيشهم وغير صورتم 
داحل الحتمع. 

- تعميم الرياضة وانتشارها داحل كل البيوت بعد أن كانت منحصرة على الرياضيين وقي رواد الملاعب. 

- الارتقاء بالرياضة إلى مستوى ظاهرة احتماعية قادرة على تحريك الجماهير قي كامل المعمورة. 

- تطوير أساليب التغطية والتصوير للأحداث الرياضية وذلك بتعدد الكاميرات والزوايا »واستعمال الصورة 
البطيغة والإعادة» والصورة ثلائية الأبعاد» وإدخال الحاسوب والإحصاءات في البث المباشر واستضافة 
لمحتصين في الحال الرياضي» نما يعزز من التفاعلية قي نقل الأحداث الرياضية". 

وبالتالي فان ظاهرة الاحتكار والركيز أدت إلى تحول الإعلام من جرد عملية نقل للمعلومة بين مرسل 

ومتلقي إلى مشروع استغماري كبير» لكنها غير متاحة للجميع» فأصحاب رؤوس الأموال الضخمة فقط من 

يستطيعون دخول هذا المجال» ولا يكفي جرد الدحول فيه بل القدرة على الصمود» في ظل المنافسة الشرسة 

ومن هنا ظهرت إمبراطوريات إعلامية كبيرة سيطرت على ميدان الإعلام بشكل كبير » أصبح لا جال فيه 

للمؤسسات الصغيرة للعيش والاستمرار. 

3- الإمبراطوريات الإعلامية الكبرى: 

من بين الإمبراطوريات الكبرى التي غزت الحقل الإعلامي» عن طريق ضخ أرباب الأموال لرأسمال ضخم» 


من احل اقتطاع مكان قي الساحة الإعلامية ضحد: 


ا نفسه»ص:17 
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ديزني :1(15٣ ٥‏ القوة التي حلقت ثقافة عالمية للأطفال تتمثل بالبراءة والسحر والخيال والتسلية» 
ولمنتحات» التي تحمل ماركة ديزن تملا الأسواق ويشجع الأهل أطفاهم على اقتنائها ويتهافت الأطفال على 
شرائها بينما يقوم المدرسون بمدحها لما تتميز به من ميزات تعليمية. 
وحلف هذه الصور اللطيفة شركة عالمية عملاقة تمتلك عدة شركات لاإنتاج الإعلامي(سينما» تلفزيون» 
ألعاب فيديو» برامج تفاعلية) واستوديوهات ومدن ملاهي بحجم مدن صغيرة مثل "ديز وورلد" ٿي فلوريداء 
و"ديزني لاند" في كاليفورنيا -وهي الأساسية-» و "يورو ديزي" بالقرب من باريس» و" طوكيو ديزي" 
وشبكات إذاعية»وأنظمة تلفزيون كابل» وجحلات ومواقع على الانترنت. وتعتبر شركة ديز واحدة من ست 
(6) أو سبع (7) أكبر الشركات الإعلامية التي تسيطر على أكثر وسائل الإعلام قي العام 
والقصص التي تروى ي أفلام ديز ما هي إلا عنصر ثانوي ني ماكينة التسويق لبيع منتجحات مثل أفلام 
فيديو وألعاب وثياب للأطفال عليها صور هذه الشخحصيات من الرسوم المتحركة» بالإضافة إلى ألعاب 
الفيديو» الأقراص المدجة للكمبيوتر والموسيقية منها والحلويات التي تحمل ماركة "ديزن" وأدوات القرطاسية 
وغيرها من المشتريات التي لا تحصى. وقد نسب إلى رئيس مجلس إدارة "ديزي" المخلوع "مايكل آيزنر" قوله : 


"هدفنا الوحيد هو الو 


الإمبراطوريات الإعلامية :بين الربح والأحلاقيات» حاضرة ألقتها الأستاذة ماحدة أبو فاضل »مديرة معهد الصحافيين الحترفين - الحامعة اللبنانية 
الأمريكية في بيروت- في حامعة قابس التونسية بتاريخ 2004-04-12 ص:5 
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»' المملوكة من الأسترالي المولد روبرت مردوخ‎ :167S ٥0۲0۴4٤101 شركة نيوز كورب‎ ٠ 
الذي حصل على الحدسية الأميركية لتتسنى له فرصة الحصول على شركات أكثر. ويشير منتقدو مردوخ إلى‎ 
انه يحاول السيطرة على العالم من خلال الإمبراطورية الإعلامية التي اسا ی ا والتي آ اش‎ 


منتشره ف هيع القارات. حیث أن نيوز کورب تملك سيولة نقدية تقدر ب 6.5 ملیار دولار حسب تصریح 


فعلى سبيل المثال» تمتلك شركة نيوز كورب ما لا يقل عن واحد وعشرين (21) جريدة في أستراليا» و تسع 
(9) حرائد في بريطانيا أشهرها "ذي تايعز أوف لندن" » و اثنا عشر (12) جريدة في الولايات المتحدة 
أشهرها "ذي وال ستريت جورنال" و خمس (5) بحلات عالمية و" ت في غايد" لبرامج التلفزيون الأكثر 
توزيعا في الولايات المتحدة. كما أا تمتلك ست (6) شبكات تلفزيون أشهرها "فوكس برودکاستینغ وبي 
سكاي بي وستار تي ف" و عشر (10) شركات واستوديوهات لإنتاج الأفلام منها:" 20سنتوري 
فوكس "و "فوكس تلفزيون ستوديو ".إحدى عشر (11) شركة كابل توزع برامج ترفيهية ورياضية: 'فوكس موف 
فا و ی و ا و 

قال "مردوخ" في إحدى الخطب التي ألقاها عن الالتقاء الإعلامي» أن أكبر الشركات العالمية تضطر أن 


عفر جد 9 و ف ار عد ا وت ا الات ا 


کایٹ روبرت مردوخ, هو رحل أعمال أمريكي من أصل استرالي مولود قي 11 مارس 1931, بملبورن الاسترالية, وهو المشرف العام و المالك لشركة نيوز 

كورب إحدى اكبر الشركات الإعلامية في العا م , صنف عام 2010 قي المرتبة الثالفة عشر (13) لأقوى الشخحصيات في العا لم والمرتبة 117 لأثرياء العام. 
news corporation, annual report 2009.‏ .2 

للاطلاع على جميع الشركات والشبكات الإعلامية المملوكة لإمبراطورية مردوخ» انظر المرحع السابق» ص:19-18 

- الإميراطوريات الإعلامية :بين الربح والأحلاقيات» مرحع سابق» ص:5 
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۵ تایم وارنر :٤111۵ 4٣٣۸۴۴‏ التي هي من أبرز الشركات التي تمتلك" جحلة تام" وجلتا "فورتيون 
"fortune‏ و "موي "money‏ و "سبورتس الستریتد sports ¡[1u ed‏ " بالإضافة إلى کل 
شبكات" سي ان ان 11" الحلية قي سمالي القارة الأميركية والعالمية منها ومواقع الانترنت بعدة لغات 
كالعربية واليابانية والاسبانية والايطالية والتركية والألانية وخحدمة أخبار المطارات وشبكة الرسوم 
المتحركة" "cartoon network‏ ودار لنشر الکتب. 

٠‏ الواشنطن بوست ك0مط ٣‏ 0اع٣٨1طءa۾¥:‏ ولتي تمتلك جريدة ذا الاسم ق العاصمة 
الأميركية وهي المالكة بحلة نيوزويك وعدة محطات تلفزيونية وإذاعية وحرائد في مدن صغيرة ومصنع للورق 
ودار للنشر وغيرها. 

۵ کونديه ناست tكهدط :c0١48‏ من الشركات الكبرى التي تمتلك مطبوعات تروج للجمال 


1 


والأغنياء وحياة الترف»و التي تعرف كناشرة جحلات" فوغ وغلامور للموضة" و"فانتي فير" و "غورميه "و "بون 
آبيتيه لكل" و "ترافيلر للسفر" و "هاوس أند غاردن لديكور المنازل والحدائق" و 'نيويوركر " وغيرها. 

٠‏ شركة غانييت ٤6١4ع‏ : ولتي عرفت ب" ماك بيبر "11٣ 1٥٣‏ مثل الوحبة السريعة 
ماكدونالد لكوغا تغطي أخبارا سطحية تلائم المسافرين قي المطارات والفنادق» كالدشرات الحوية والرياضة 
والأحبار المالية والترفيه» وبعض الموضوعات السياسية» لكنها أصبحت مثالا يقتدى به لبساطة وجمال 
إحراحهاء واستعماها للصور والرسوم "غرافيكس" والخرائط الملونة لأن باقي الجحرائد آنذاك كانت تطبع بالحبر 
الأسود فقط. وتستعمل الألوان في الملاحق الإعلانية. 


ومن نمتلكات غانييت كذلك 101 جحريدة في ثلاث واربعين (43) ولاية أميركية والعاصمة ومقاطعة 
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'غوام" في الحيط المادىء وبريطانيا وبلجيكا وألانيا و ايطاليا وهونغ كونغ» بالإضافة إلى بحلات و 300 
مطبوعة و اثنان وعشرون (22) محطة تلفزيون أمريكية و 125 موقع على الانترنت وشركات خحدمات 
الأحبار وشركات إعلانات وتسويق وطباعة". 

وقد أسست أيضا الشركة "النيوزيوم "16W S٥111‏ "نيوز ميوزيوم "18W S8 1115٥1111‏ أو متحف 
الأحبار» الذي أفتتح منذ عدة سنوات في ولاية فرحينيا حارج العاصمة واشنطن» وقد تم نقله ويتم الآن 
إعادة بنائه قي وسط العاصمة الأميركية» وهو يحتوي على معارض عن الإعلام وألعاب تفاعلية وشاشات 
تعرض برامج تعليمية ونغاذج عن جرائد قليعة وحديدة» وكل ما يمكن قوله عن صناعة الأخبار. 

ومن هناء فان الصناعة التلفزيونية أصبح صناعة مستقلة بذاتا» ها آلياتعا ووسائلهاء وتقنياتماء وهذا الأمر 
يعتبر تحولا كبيرا ني قطاع الإعلام» بغض النظر عن ايجابياتما وسلبياتما» فكل مرحلة نما حصوصياتا 
وأحطاؤها» لكن ما يهمنا في إطار جحثناء هو أن هذا التحول اثر على النظم القانونية المنظمة هذا الميدان» 
حيث أصبحت هناك تحاوزات كبيرة لقوانين والمواثيق واللوائح المنظمة لمهنة الإعلام» وهذا كله من احل 
تحقيق أرباح في إطار الحركة المتسارعة للسوق » الأمر الذي يستحيل معه» وإمكانية التوقف ومراجعة ما 
يبث» والعودة إلى هذه القوانين واللوائح» دون ذكر أحلاقيات للمهنة » التي أصبحت عدم إلزاميتها غطاء 


يستعمل لخرقها» حاصة مع احتلال البث المباشر لجميع البرامج التلفزيونية. 
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المطلب الثاني: المقاربة الإيديولوجية للقنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية: 

بعد أن رأينا أن العملية الإعلامية لم تعد جحرد رسالة يؤديها الإعلامي لتحقيق أهداف احتماعية أو سياسية» 
او لنقل خدمة الحتمع عامة» و جمهور التلقين حاصة» و العمل على حاية المغل العليا في الحياة» بل 
أصبحت قضية اقتصادية حضة على الأقل تي بعض دوافعهاء إن م تكن قي جوهرهاء فإننا سنتطرق في هذا 
المبحث أيضا إلى احد المتغيرات التي أصبحت تحرك الإعلام» بل وتحند له رؤوس الموال والموارد البشريةء 
واحدث الوسائل التكنولوحية» من احله» ألا وهو المتغير الإيديولوحي » خاصة بعد عودة الفروق الثقافية 
والدينية والعرقية إلى سطح النقاش» في محتلف دوائر الحتمع الدولي» وهذا ما أثبته النوع الحديد من 
الاحتلال» وهو الاحتلال الفكري» فكل فرقة و قوم وحبهة من الجبهات الفكرية تود الحصول على اكبر 
قدر من التأييد» واكبر عدد من الجماهير من خلال جحنيد الإعلام ووسائله المختلفة» بعد أن أصبح واضحا 
للعيان أن الإعلام ليس قوة رابعة فقط» بل يمكن القول انه السلطة الأولى قي الجتمعات الحديثة» بعدما 
أصبح بإمكانه العمل على إسقاط أنظمة بأكملهاء وتحريك الجماهير العريضة لخدمة قضايا حورية. 

لذلك فإننا سنتطرق إلى هذا الموضوع ولو بشكل مختصرء لأنه موضوع منفصل يحتاج إلى بحث طويل» 
وتقحيص مطول» إلا أننا سنحاول طرق الدوافع التي من احلها تغامر القنوات التلفزيونية التي تبث عبر 
الأقمار الصناعية» بخرق القانون الدولي والمواثيق الدولية» وكذا القانون الإنساني الدولي» وقد تتعرض بذلك 
للعقوبة» إما بالحجب الكامل من جيع الأقمار الصناعية أو من احدهاء هذا وان لم يكن هما نفوذء أما إن 


كان ها نفوذ أو كانت القنوات ملكا للقمر الصناعي» فإنا تصول وتحول قي الفكر الإنساني كما تشاء. 
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1- التضليل الإعلامي: 

يعتبر التضليل الإعلامي» من الأساليب التي أصبحت تستعمل من قادة الرأي العام في العالم» خحاصة ومن 
أصحاب التوحهات الفكرية المتطرفة» من احل توحيه الرأي العام وتعديل مواقفه. فمصطلح التضليل 

الإعلامي ظهر لأول مرة ق اللغة الروسية (1(0211£0۲123651) مع بداية العشرينات من القرن الماضي» 

و شاع استعماله قي الإتحاد السوفيتي سابقا بعد الحرب العالمية الثانية لينعت به " الممارسات الإعلامية ي 

البلدان الرأسمالية المادفة إلى استعباد الجماهير الشعبية" 

و لم ينقل المصطلح إلى اللغة الإنجليزية (110۲123)101ء1(1) إلا ف الستينات ليشير إلى" التسريب 

المقصود للمعلومات المضللة ." أما ف فرنسا فظهر لأول مرة قي عام 1974 » و دحل القاموس الفرنسي 

مع بداية الثمانينات من القرن الماضي و ر الات مباسة ااا آي اال اة قلط لر ای 

العام و إبقائه على حهل تام بمشكل خحطير» أو عدم تنويره بما فيه الكفاية حول مسائل هامة." 

يعرف القاموس الفرنسي [E GRAND ROBERT‏ التضلیل الإعلامي علی انه " استعمال 

الإعلام و بالتحديد تقنيات الإعلام احماهيري» من احل التغليط و إحفاء الوقائع أو تحريفه"" . 

و قد حاول فلادمیر فولكوف 0۴اه ۷ إاص1له۷1 تقد تعريف عدد للتضليل حيث عرفه بأنه: 
" توحيه الرأي العام لأهداف سياسية» بواسطة إعلام معالح بوسائل ملتوية"» وقي نظره فان الفرق بين 


الغا وال ر ل ي 


ا د. السعيد بومعيزة» التظليل الإعلامي وأفول السلطة الرابعة»البحلة الجزائرية للاتصال» العدد18» 2004.. 
۳ د .امد عظيمي» دعاية الكراهية» الشروق للإعلام والنشرء الجزائر 2010»ص:53. 
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لكي يؤدي التضليل الإعلامي دوره بفعالية أكبر» لابد من إخحفاء شواهد وحوده» أي أن التضليل يكون 

ناحا عندما يشعر المضلّلون بأن الأشياء هي على ما هي عليه من الوحهة الطبيعية والحتمية» بإيجاز شديد 
نقول :إن التضليل الإعلامي يقتضي واقعا زائفا هو الإنكار المستمر لوحوده أصلا. وعلى ذلك فلابد من 
أن فمن الشعب الذي هري تله ياد ف سساكة الافاعة وة لايد فن أن من الشحت بان 

الحكومة والإعلام والتعليم والعلم بعيدة جيعا عن معترك المصالح الاجتماعية المتصارع» ومن هنا فان 
الجمهور المستهدف إذا أحس بالطمأنينة والثقة في الرسالة الإعلامية الموحهة إليه» فانه يقوم بتبنيها وقبلها 
بكل سهولة» بل وتصبح الأفكار الموحهة إليه اعتقادا راسخا لديه لا يمكن تغييره أو تعديله إلا بتوحيه 
رسالة إعلامية » بنفس الآلية التي وحهت بجا الأولى» ولكن بواحهة ومضمون متلفين عنهاء حتى يضمن 
المرسل فعاليتهاء في سياق تسلسلي مستمر. 

وهذا الأمر يشبه تماما قول المسؤولين عن تحديد البرنامج التعليمي منذ الطور الابتدائي إلى الطور الجامعي» 
أن البرنامج خال من توحهات أيديولوجية معينة» لكن رغم ذلك فإننا نحد المتخحرج من النظام التعليمي» أيا 
كان الطور الذي خرج منه» معبغا عجموعة هائلة من المعتقدات الراسخة التي يصعب تغييرهاء إلا بعملية 
ا 

فالصورة الشائعة على مستوى العام لشرط الحياة في أمريكا مثلاء هي حرية الاحتيار في بيئة من التنوع 

الثقاقي والإعلامي» كذلك تتغلغل هذه النظرة ف أعماق أغلبية كبيرة من الأمريكيين» وهو ما يجعلهم 


سريعى التأثر بالتضليل الإعلامى الشامل. إنغا إذن إحدى الأساطير المركزية القى يقوم عليها ازدهار نشاط 


2 هربرت أ شیلرة ترجمة عبد السلام رضوان»المتلاعبون بالعقول»عا م المعرفة »الكويت.1999.»ص:16 
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"توحيه العقول"» ورغم أن حريتي الاحتيار والتنوع بمثلان مفهوما مستقلاء فإحما لا تنفصلان في الواقع. 
فحرية الاحتيار لا تتوافر بأي معنى من المعاني دون التنوع»فإذا لم توحد خيارات واقعية فإن عملية الاختيار 
إما أن تصبح بلا معنى وإما أن تصبح منطوية على التضليل» ويصبح احتمال انطوائها على التضليل واقعا 
فعليا عندما يصاحبها الوهم بأن الاختيار ذو مع. 

و على رغم أنه لا يكن التحقق من حرية هذا الاحتيار» فإن الفرق يتمثل هنا ف أن وهم حرية الاحتيار 
فيما يتعلق بالإعلام أكثر انتشارا ق الولايات المتحدة من أي مكان آحر في العام. و يتعزز هذا الوهم من 
حلال الميل -الذي يعمد المسيطرون على الإعلام إلى الحافظة على استمراره- إلى الخلط بين وفرة الكم 
الإعلامي وبين تنوع المضمون . ويسهل على المرء بطبيعة الحال أن يعتقد أن الأمة التي تملك 6700 غطة 
إذاعة تحارية» وما يزيد على 700 عطة تلفزيونيةء و 1500 صحيفة يومية ومئات الدوريات» وصناعة 
سينما تنتج مائتي فيلم حديد سنويا» وصناعة لنشر الكتب مملوكة لأفراد يبلغ رأس ماما بليون دولارء» لابد 
من أن توفر تشكيلة شديدة التنوع من الإعلام وألوان الترفيه لشعبها. 

وحقيقة الأمر أنه باستثناء قطاع صغير حدا من السكان يحسن الانتقاء ويعرف ما الذي يشاهده» ويستطيع 
بالتالي أن يستفيد من التدفق الإعلامي المائلء فإن معظم الأمريكيين محصورون أساساء وإن م يعوا ذلك» 
داحل نطاق مرسوم من الإعلام لا احتيار فيه...» فتنوع الآراء فيما يتعلق بالأخبار الخارحية والداخلية أو 
بالنسبة لشؤون المجتمعات الحلية لا وحود له في المادة الإعلامية» وهو ما ينتج أساسا من التطابق الكامن 
للصالح المادية والأيديولوحية لأصحاب الملكية في هذه الحالة من يملكون وسائل الاتصال ملكية خحاصة» 
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إن الآثار المقيدة للاحتكار ليست في حاحجة إلى التفسير» كذلك تحدي احتكارات وسائل الاتصال من 
إمكان الاحتيار فيما يتعلق بالمادة الإعلامية أينما تعمل. فهي تقدم رؤية واحدة للواقع هي رؤيتها الخاصة› 
ويندرج تحت هذه الفئة معظم الصحف والمجلات والأفلام التي تنتجها بحموعة الشركات الكبرى المالكة 
وسال الاتضبال سرا غلى مستوى الرلايات الد أو غلى الى القوي . 

وبالتالي فان التضليل الإعلامي يستعمل في توحيه الرأي العام» وحدمة التوحهات الإيديولوحية لملاك 
لمؤسسات الإعلامية» والتجمعات الإعلامية الكيرى» إذ لا يمكن الاعتقاد بام يتسمون بيراءة إعلامية» 
بحيث جحعلنا نتصور تسخيرهم مذا الكم المائل من وسائل الإعلام» بمختلف مضامينهاء وإمكاناقا المادية 
والبشرية» من احل خدمة الصاح العام» متجردين بذلك من ثقافاعم التي لقنها هم بحتمعهم الذي ينحدرون 
منه أو ينتمون إليه» فلا يمكن أن نتصور بأي حال من الأحوال أن روبرت مردوخ مالك الإمبراطورية 
الإعلامية الكبيرة» والمنحدر من أصول يهودية» قد يفكر ف خدمة المصال الإنسانية للمسلمين» والتفكير قي 
حل للمشاكل التي تشغلهم عن طريق تسخير مؤسساته الإعلامية لذلك» أو تكليف إحدى القنوات 
التلفزيونية بإجراء تحقيق إعلامي عن الحازر التي ترتكبها إسرائيل ثي ارض فلسطين. 

2- النقافة الإعلامية الرائجة في العالم: 

بعد أن رأينا الأثر الذي يحدثه التضليل الإعلامي قي العقول البشرية» فإننا بالتالي نسلم بأنه لا وحود لإعلام 
محايد متجرد من أي توحه فكري» وهذا التوحه إما أن يكون معلنا من خلال الأنظمة التي تتبناها 


الحكومات» أو السياسات والقوانين التي تحتكم إليهاء مثلنا كان عليه الحال بالنسبة للاتحاد السوفيتي» بتبنيه 


اح السابق»ص:26 
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لفكر "لينين" الشيوعي» وإما أن تكون متضمنة في الثقافة التي تروج إليها وسائل الإعلام الرسمية و 
المؤسسات التربوية وختلف النشاطات الثقافية» هذا فان الإعلام يقوم بوظيفة ثقافية» يؤثر فيها ويتأثر بهاء 
في زحمة الأحداث المتسارعة. 

فبعد ظهور الاتصال الجماهيري في الحتمع الغربي» قي المرحلة الصناعية» حاءت المرحلة ما بعد صناعية» أو 
مرحلة الثورة المعلوماتية بنوع حديد من الثقافة» وهي "ثقافة الصورة" المستمدة معاييرها من إيديولوجحيا 
الاتصال» تلك الايدولوجحيا الناعمة التي تروج لنفسها على آنا من دون ضحايا » ومن دون أعداء» بل أن 
عدوها الوحيد هو الفوضى»...» لذا شهد العام صعودا لما مي ب "ثقافة الصورة" التي سهل عملها أمور 
عديدة منها: 

الأول: البلاغة الالكترونية التي تحملها والتي تتحول بحد ذاتما إلى عنصر إقناع من خلال الإهار... . 

الثاني: الانتقائية التي تمارسها وسائل الإعلام يومياء فهي التي تتحكم ف تحديد اطر المعلومات المتاحة» 
وتضع لنا حدولا بماذا يحب أن نفكر آو لا نفكر به» حتى وان كانت ظاهريا توحي لنا بحرية الاختيار. 
الغالث: تداحل عوامل المال والتوقيت الملح والعلاقة بالناس. 

هذه العوامل الثلاث تلحص العناصر التي تحعل الصحفي معرضا يوميا ان تتحقق فيه شروط عماية 
التضليل'. وتقوم الآنية والحيوية التي يتمتع با التلفزيون بدعم هذه العملية» حاصة في عصر الرقمنة التي 
جعلت الإنتاج التلفزيوني يتمتع بالكثافة بقدر ما يتمتع بالكثرة»عصر أصبح فيه التلفزيون ضرورة من 


ضروريات الحياة» بعد أن كان إلى وقت غير بعيد» لا يعدو أن يكون جرد شيء كمالي » فقد صار مصدرا 


د. موند القادري عيسى ٬قراءة‏ في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيك»مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»2008»ص:46. 
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رئيسيا للثقافة الرائجة قي العا لم» هذه الثقافة التي أصبحت عابرة للقارات دون اعتراف بالحدود» فبعد غزو 
الإنسان للفضاء من خلال الأقمار الصناعية» فان التلفزيون يسير في طريق حلافة المدرسة والتربية المنزليةء 
إذا تخلى المريي الطبيعي عن دوره للشاشة» وللبرامج التي تذاع عبرهاء وللثقافة التي تحويها. 

هذا فان الدور التثقيفي للمتنامي للإعلام» يساهم بشكل كبير في طمس هوية الشعوب» وهذا غالبا ما 
يحدث في اتحاه واحد فقط وهو من الشمال إلى الجنوب» أي من الدول الغربية إلى دول العام الثالث» وان 
صح القول من امحتمع الغربي إلى ايحتمع العربي» باعتبار الفروق والصراع الإيديولوحي الحاصل بين ايحتمعين» 
والاحتلاف الموحود بين جوهرهماء وذلك في إطار العولة الإعلامية"ء التي لا تعترف بالحدود ولا المسافات 
ولا حت حصوصيات الشعوب» في ظل قصور المؤسسات التربوية الحلية» في الحتمعات العربية باعتبارها 
امتأثرة بهذا الزحم الإعلامي الذي يصلها من الغرب» وهذا التأثر يثبته الواقع» حيث أننا جد الفرد المسلم 
يتخلى عن المبادئ التي يحملها ويأمره بها دينه» و يتبنى عادات وثقافة الآحر» في مظهره ولغته وفكره» يي 
حين أننا لا نحد هذا التأثر في المحتمعات الغربية. 

هذا فان فقدان المؤسسة الأسرية والمؤسسة التربوية» في العام العربي لدورهاء والقوة التي يتمتع ها الإعلام 
الموحه للجمهور العربي» من طرف بارونات وأباطرة الإعلام ي العام من خلال مؤسساتم الإعلامية» حعل 
ملامح الثقافة العربية تتحلل وتتداحل مع ملامح الثقافة الغربي» إلى درحة انه في حال تحولك ق بعض 


الشوارع العربية يتبادر إلى ذهنك انك تحول قي كبرى الأحياء الغربية» وهذا الأمر حعل الوازع الذي يشكل 


اة تعني في حوهرها رفع الحواحز والحدود أمام الشركات والمؤسسات والشبكات الدولية الاقتصادية والإعلامية والثقافية» كي تمارس أنشطتها بوسائلها 
الخاصة» وكي تحل حل الدولة قي ميادين المال والاقتصاد والثقافة والإعلام» نما يعني تقليص السيادة القومية للدولة في هذا الحال بالتحديد. د.عواطف عبد 
الرمن» الإعلام العري وقضايا العولمة» العربي للتشر والتوزيع» القاهرة.2000» ص:32. 
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الخلفية الفكرية للفرد العربي- أو ما يكن تسميته بالايدولوحيا الإسلامية - يتراحع إلى درحة أصبحت فيها 
مناقشة الثوابت التي لا يختلف فيها اثنان أمرا عادياء وهذا الواقع الذي فرضته العولمة الإعلامية يجعل الحضارة 
العربية الإسلامية مهددة بالاخيار والأفول. 

يتضح لدينا نما سبق أن المقاربة الاقتصادية والإيديولوحية للقنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية هي 
مقاربة يؤكدها التنظير الإعلامي» ولواقع العملي المنظور» حيث انه لا وجود للإعلام المتجرد والحيادي حيادا 
مطلقاء ومن هنا فان المقاربتين تقدمان تفسيرا للتجاوزات التي تحدث على هذا المستوى» باعتبار العامل 
الاقتصادي والإيديولوحي دافعا مهما تمون أمامه جميع العقبات القانونية والإنسانيةء والأحلاقية» وتصبح من 
الكماليات الإعلامية» التي يمكن التخحلي عنها إن لم يكن ها عواقب جزائية» وهذا في ما بخص 
الأحلاقيات» كما يمكن تحمل الجزاء فيها حين يتعلق الأمر بالجرائم الصحفية» مادام خرقها يحقق المطلوب. 
خلاصة الفصل الغاني: 

من خلال ما تناولناه قي هذا الفصل نستنتج أن القانون الدولي الإنساني أولى الحق ف الإعلام أهمية كبرى» 
بل وحعل حرية التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق محتلف وسائل الإعلام حقا من حقوق الإنسان 
الأساسية» لا يحب حرقه كما لا يجب التعسف ف استعماله» لكن هذا الحق احتلف المنظرون في كيفيات 
استعماله والتصرف فيه واليات توظيفه» وذلك من خلال نظريتين غوريتين يجمعهما التناقض في المبادئ و 
والمضامين» وهما يمثلان الضفتين عند الحديث عن حرية الإعلام» فالنظرية السلطوية تنظر إلى الإعلام على 
انه أداة من أدوات تثبيت النظام القائم والحفاظ على أسسه» من خلال التأسيس لنظام إعلامي على مقاس 


السلطة» فالإعلام حسب هذه النظرية في خحدمة الدولة ومؤسساتماء أما النظرية الليبرالية فترى انه يتوحب 
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تحرير الإعلام من جيع القيود الاحتماعية والسياسية» وتركه يعمل ق جال مفتوح من الحرية لتنوير الرأي 
العام» وحدمة ابحتمع» وممارسة الرقابة على النظام القائم. 

وكذا فانه مع النظرتين السلطوية والليبرالية للإعلام» فان الواقع الإعلامي الحديث المتسارع يفرض حقيقة 
لابد من التسليم بماء وهي أن الإعلام يتأثر بالعاملين الاقتصادي والإيديولوحي ف تحديد توحهاته وأولوياته» 
وسياساته الإعلامية حاصة قي ظل تركز الإعلام ثي آياد حدود من أصحاب رؤوس الأموال» من خلال خلق 
تحمعات إعلامية تحد من المنافسة قي الحجال. 

وهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من الفصل الثاني من هذه الدراسة لننتقل بذلك الى الفصل الثالث المتعلق 


با لجوانب القانونية والتنظيمية للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. 
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الفصل النالن 
القوانين والموائيق المنظمة للبث التلفزيوني 
المبحث الأول: وثائق القانون الدولي العامة التي تنظم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 
المطلب الأول: نصوص القانون الدولي العامة ذات الطابع العالمي. 
المطلب الثاني: نصوص القانون الدولي العامة ذات الطابع الإقليمي. 
المبحث الثاني: وثائق القانون الدولي الخاصة التي تنظم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 
المطلب الأول: نصوص القانون الدولي الخاصة ذات الطابع العالمي. 
المطلب الثاني: نصوص القانون الدولي الخاصة ذات الطابع الإقليمي. 
المبحث الثالث: ابرز الجرائم الصحفية التي ترتكب عبر البث التلفزيوني بالأقمار الصناعية. 
المطلب الأول: مفهوم الجرمة الصحفية. 


المطلب الثاني:ابرز الحرائم التي ترتكب عن طريق البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 
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بعد أن انتهينا من استعراض خلفية نظرية عامة عن الحق في الإعلام تي الفصل السابق» والتطرق إلى بعض 
الجوانب المتعلقة به والتي تمم البحث الذي نحن بصدد انجازه» فإننا ق هذا الفصل سنحاول الولوج ي 
صميم موضوعنا» من خلال عرض واقع البث التلفزيويي عبر الأقمار الصناعية» باعتبار انه واقع ضاغط 
بحكم التجاوزات الكبيرة التي أصبحت ترتكب عن طريق وسيلة إعلامية من أهم حصوصياتا السرعة والانية 
والشعبية» بحيث أن الخطاً إذا ارتكب لا يعكن الرحوع عنه أو معالجته بسهولة» بالإضافة إلى أن بعض 
الأحطاء تترتب عليها حزاءات قانونية» باعتبارها تصنف ضمن الجرائم الصحفية. 

هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل» والذي تندرج تحته ثلاث مباحث» نخصص المبحث الأول لنظرة 
القانون الدولي للبث التلفزيوني بالأقمار الصناعية» ومعرفة إن كان هناك قانون دولي محدد يتناول البث 
التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية وينظمه» أم أن القانون الدولي يتعرض للجرائم عموماء والتي يمكن أن 
ترتكب عبر القنوات التلفزيونية» ويتم إسقاطها عليهاء أم أن ذلك يندرج ضمن الاعتداء على حقوق 
الإنسان وبالتالي فان القانون الدولي يعاقب عليها ويتناو ما على هذا الأساس» من خلال دراسة وثائق 
القانون الدولي العامة الصادرة عن تلف هيات ابحتمع الدولي الدولية والإقليمية. 

بالإضافة إلى هذا فإننا سنتناول ف المبحث الثاني مختلف المواثيق واللوائح الخاصة التي تنظم البث التلفزيوي 
عبر الأقمار الصناعية» على المستوى الدولي أو الإقليمي أيضاء من خلال قراء تحليلية للوثائق الصادرة عن 
المؤسسات المحتصة في هذا الجال» في ححاولة لتشكيل إطار معرفي لمحتلف المستويات القانونية والتنظيمية 
التي تشرف على هذا الجال»ء الذي أصبح سلاحا قي يدي غير المختصين إعلاميا و قانونيا. 


كما سنتناول من خلال المبحث الثالث الحرائم التي يرتكبها إما المسؤولون المباشرون عن المؤسسات 
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الإإعلامية»أو رؤساء التحرير» أو الصحفيون» بالإضافة إلى إمكانية ارتكاب هذه الجرائم كالسب والقذف 
المبحث الأول: وثائق القانون الدولى العامة المنظمة للبث التلفزيونى عبر الأقمار 
الصناعية 
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إن طبيعة العلاقات التي تحكم أعضاء الحتمع الدولي» والتي تحتكم إلى المصالح المشتركة بين الدول» و كذا 
مميزات التكنولوحيات الحديثة للاتصال» أصبحت تفرض عدة إشكالات» على المستويات الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية, وكذا على المستوى الدبلوماسي» على الجانبين الاججابي والسلي» فلقد أصبح 
التلفزيون يلعب دورا كبيرا في التنوير الفكري و التطور الاحتماعي والاقتصادي»بالإضافة إلى دوره قي 
التقريب بين دول وشعوب العام. كما انه قد يكون سببا في الغزو الفكري و طمس الحضارة البشرية 
وثقافات الشعوب» و حلق الأزمات الدبلوماسية بين الحكومات والدول. 

لذلك فانه من الضرورة بمكان وضع إطار تنظيمي يخضع هذا الحال لنظم وقوانين تمنع العدوان الثقاقي 
والسياسي والدبلوماسي بين أفراد الجتمع الدولي» وتقوم بالإضافة إلى ذلك بحماية جمهور المتلقين من 
سابيات التدفق الحر للمعلومات» فهل نحد فمذه القوانين أثرا ق ظل المنظومة التشريعية الدولية؟. 

لقد كان للإعلام نصيب في وثائق القانون الدولي الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة و آليااء فرغم أا 
قامت بوضع أسس قانونية لدعم حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان الأساسية» إلا أا نصت على أن 
هذا الحق يستعمل في الحدود التي تسمح بعدم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتم» بالشكل الذي 


يسمح بإحلال السلام والتفاهم الدوليين في العام. 
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ولم تقم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالنظر مباشرة إلا ف الادعاءات التعلقة بحق تلقي معلومات من 
حهات عامة فقط. حيث نظرت فيما لا يقل عن أربع قضايا أساسية حول هذا الموضوع» وهي "ليندر" 
ك العو امك ا لمك اده و غر راون د راطالا ٠‏ وما کی و عا 
a Ab‏ ن ان ر ایر شما ى 
الحخضول:على العلرمات المنشودة : 

هذا فإننا نجد أن الحتمع الدولي اهتم بتنظيم عدة جحالات حياتية ووضع قوانين ها ف إطار القانون الدولي 
العام كالقانون الدولي للبحار والقانون الدولي الجوي القانون الدولي للتنمية الاقتصادية وقانون النزاعات 
المسلحة إلى غير ذلك من القوانين كما نحد أن القانون الدولي الإنسان» يقنن للكثير من الانتهاكات التي 
تحدث على مستوى البث التلفزيون الفضائي» كالتمييز العنصري» والذي يمكن أن تتفرع عنه الكثير من 
الجرائم كالسب والقذف والتحريض» فالكثير من البرامج التي توظف فيها هذه الحرائم» أصلها الرؤية النابعة 
من الاعتقاد بان لجنس فضلا على آحرء أو أفضل منه » ويحتج همذه الانتهاكات بان هذا من حرية التعبير 
التي تقرها المواثيق الدوليةء إلا أننا نجد أن نفس هذه المواثيق تنص على العكس فكيف ذلك؟ 

وسنذكر بعض الاتفاقيات من القانون الدولي الإنساني التي يمكن اعتبارها من النصوص التي تنظم البث 
التلفزيو عبر الأقمار الصناعية» وسنقسمها إلى قسمين: وثائق القانون الدولي التي ما طابع عالمي» ووثائق 
القانون الدولي التي هما طابع إقليمي. 

26-1 مارس 1987 الطلب رقٍ81.433/9248 .EHRR‏ 

7 جويلي989 1.الطلب رقم83.36/10454 .12EHRKR‏ 


19 فيفري 1998 الطلب رق 89/14967 
“9جوان1998ءالطلب رقم 93/21825و94/23414. 
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المطلب الأول: وثائق القانون الدولي ذات الطابع العالمي 

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948": 

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورغم كونه الركيزة الأساسية التي لحرية الرأي والتعبيرء والقي بموجبها 
يطالب المهنية بفتح الباب على مصراعيه لتحقيقهاءمن خلال المادة التاسعة عشر (19) من الإعلان والتي 
تنص على انه: "لكل شخص ححق التمتع بحرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحقق حريته ق اعتناق الآراء دون 
مضايقة» وني التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآحرين» بأية وسيلة ودوغا اعتبار للحدود". 

الا انه قد حاء ما يقيد وينظم ذلك في للمادة التاسعة والعشرين (29) من نفس الإعلان حيث جاء قي 
الفقرة الثانية والثالثة منه انه:" لا يخضع أي فرد» في نمارسة حقوقه وحرياته» إلا للقيود التي يقررها القانون 
مستهدفا منها» حصرا» ضمان الاعتراف الواحب بحقوق وحريات الآخرين واحترامهاء والوفاء بالعادل من 
مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع ف جحتمع ديمقراطي"» وانه:" لا يجوز في أي حال أن تمارس 
هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها". 

2- إعلان أشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب 1965*: 

ينص هذا الإعلان على ضرورة تلقين الشباب مثل السلم والاحترام والتفاهم» وضرورة قيام وسائل الإعلام 
بدورها قي ذلك» إذ نص المبداً الثاني من الإعلان على أن يراعى في جميع وسائل التربية با في ذلك التوحيه 


الأبوي أو العائلي...ووسائل التعليم والإعلام المعدة للشباب» اشرايهم مثل السلم و الإنسانية والحرية 


-الاعلان العالمي لحقوق الانسان»اعتمد ونشر على الملا بقرار الجمعية العامة للامم المححدة 217 الف (د-3) في 10 ديسمبر 1948. 
وار ر 2037 اة اة العامة للد التسدة ي دورغا الهرن ى 07 :يتر 1965 
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والتضامن الدولي وسائر المغل الأحرى التي تساعد على التقريب بين الشعوب» ومن أهم البرامج المعدة 
للشباب والتي يتلقاها بشدة البرامج الترفيهية والرياضية خحاصة» لذلك وحب مراعاة هذه المبادئ فيها والحذر 
نما يبث من خلاهاء حيث نص اللبدأً السادس من الإعلان على انه من الأهداف الرئيسية التي يتعين 
استهدافها في تربية الشباب إنغاء ملكاتم المختلفة وتدشئتهم على الترود بالأحلاق السامية وعلى التمسك 
الشديد بتلك المغل النبيلة» مثل السلم والحرية والكرامة وتساوي جيع البشر. 

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966": 

نص هذا العهد في الفقرتين الأولى والثانية من للمادة التاسعة عشر (19) على أن لكل إنسان حق في 
اعتناق أراء دون مضايقة» كما أن لكل إنسان الحق قي حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس 
ختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآحرين دوغما اعتبار للحدود» سواء على شكل 
مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أحرى يختارها . 

لكن الفقرة الثالثة قيدت هذا الحق بالنص على انه تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها قي الفقرة الثانية 
من هذه للمادة واحبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إحضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن 
تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية وهذا لاحترام حقوق الآخحرين أو ”معتهم»وكذا لحماية الأمن 
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 


بالإضافة إلى أن المادة العشرين (20) من العهد ورد فيها نص آخر يمكن القول بأنه من النصوص القانونية 


ا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الحمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في كانون الأول/ 
ديسمير 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/ مارس 1976ء طبقا للمادة 49. 
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التي تنظم حرية التعبير بشكل عام والبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية بشكل خحاص» وهذا لأا تتناول 
حرمة من الحرائم الشائعة» والتي يسهل ارتكابجا عبر الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال» ألا وهي الدعاية 
للحرب» حيث نصت على انه يبحظر بالقانون أية دعاية للحرب» كما انه جحاء قي الفقرة الثانية منها انه 
يحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تريضا على التمييز أو العداوة أو 
العنف. 

4- إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول 1970": 

نص هذا الإعلان انه على ضرورة التعاون بين الدول تي إحلال السلم والأمن الدوليين والعمل على ذلك 
بتسخير كل الوسائل و الظروف المساعدة على ذلك» ودعم مبادئ الحرية والمساواة بين الشعوب» ومن بين 
المبادئ التي نص عليها مبدأً التزام الدول قي علاقاتا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعماها ضد 
السلامة الإقليمية او الاستقلال السياسية لأية دولة او على أي نحو آحر يتناف مع مقاصد الأمم المتحدة 
ومبدأً فض الدول لنازعاتما الدولية بالوسائل السلمية على وحه لا يعرض السلم والأمن الدوليين و لا العدل 
للخحطر. كما نص على واحب الدول في التعاون مع بعضها مع بعض وفقا ليثاق -أي ميثاق الأمم 
المحتحدة-. 

كما أعلنت الحمعية العامة أن مبادئ للميثاق التي يتضمنها هذا الإعلان تمثل لمبادئ الأساسية للقانون 
الدولي» وهي تناشد بالتالي جميع الدول ان تسترشد بمذه المبادئ في سلوكها الدولي وان تنمي علاقاقا 


امتبادلة على أساس المراعاة الدقيقة هذه المبادئ. 


- قرار رقم 2625 اتخذته الجحمعية العامة للامم لمتحدة في دورتحا 25 في 24 اكتوبر 1970. 
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5- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليه 1973": 

هذه الاتفاقية رغم كونا لا تتوحه ولا تختص مباشرة بوسائل الإعلام بشكل عام» إلا أن حصوصية الوسيلة 
الإعلامية وحاصة الوسيلة التي هي جال بجحثناء كوغا اقرب وأسرع جحال لارتكاب جرعة الفصل العنصري 
حاصة في ظل تركز وسائل الإعلام ف أيدي أشخاص ينتمون إلى محموعات او طوائف او ديانات معينة. 
وقد نصت للمادة الأولى (01) منها على أن الفصل العنصري حرعة ضد الإنسانية» وأن الأفعال اللاإنسانية 
الناجمة عن سياسات ومارسات الفصل العنصري وما يبماثلها من سياسات ومارسات العزل والتمييز 
العنصريين» والمعرفة في المادة الثانية (02) من الاتفاقية» هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي» ولا سيما 
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة» وتشكل تديدا حطيرا للسلم والأمن الدوليين. كما أا قامت بتجحرم 
المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جرية الفصل العنصري. 

وقد حاءت للمادة الثانية (02) لتحدد عبارة "حرمة الفصل العنصري"» وهي الفعل الذي يشمل سياسات 
ونمارسات العزل والتمييز العنصريين المشابمة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي» على الأفعال اللاإنسانية 
الآتية» المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فغة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أحرى من البشر 
واضطهادها إياها بصورة منهجية. 

كما حددت للادة الثالثة (03) الأشخاص الاديين أو المعنويين الذين تقع عليهم المسؤولية الجنائية الدولية» 


أيا كان الدافع هذا الفعل» فهي تقع على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات ومثلي الدولة» سواء كانوا 


ا اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بعوحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثان/نوفمبر 1973 
تاریخ بدء النفاذ: 18 حويلية 1976 وفقا لأحكام الحادة 15 
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مقيمين قي إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو ني إقليم دولة أحرى» وهم الأشخاص الذين يقومون 
بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية» أو بالاشتراك فيهاء أو بالتحريض مباشرة عليه» أو 
بالتواطؤ عليه» او هم الذين يقومون بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع على ارتكاب جرعة الفصل 
العنصري أو آزروا مباشرة في ارتكايماء وهذا كثير الحدوث على مستوى القنوات الفضائية» بل وسهل 
الحدوث» وهو واقع فعلا. 

6- الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية 1975: 
الذي اعتمد ونشر علي الملا بموحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة3304 (د-30) المؤرخ ق 10 
نوفمير 1975 » حيث نص ق الفقرة السادسة (06) انه على جيع الدول أن تتخذ تدابير تحدف إِلي 
تمكين جميع طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوحيا وإلي حاية هذه الطبقات› 
احتماعيا وماديا» من الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب علي سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوحية» 
يما قي ذلك إساءة استعماطها علي نحو يمس بحقوق الفرد أو الجماعة» ولاسيما فيما يتعلق باحترام الحياة 
الخاصة وحهاية شخحصية الإنسان وسلامته البدنية والذهنية. 

7- إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي 


وتعزيز حقوق الإنسان»ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب 1978": 
تنص جیع مواد هذا الإعلان على ضرورة إسهام جميع وسائل الإعلام ٿ دعم السلام والتفاهم العالميين»› 


وبالتالي فان هذا الإعلان يناهض ونع كل ما يناقض ذلك» حيث نصت للمادة الأولى على أن دعم السلام 


- أصدره امير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تي دورته العشرين» يوم 28 تشرين الثان /نوفمير 1978 
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والتفاهم الدولي» وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب» 
يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسع وأكثر توازنا. وعلي وسائل إعلام الجماهير أن تقدم 
إسهاما أساسيا في هذا المقام» وعلي قدر ما يعكس الإعلام شتي حوانب الموضوع المعالم» يكون هذا 
الإسهام فعالا. 

كما نصت للمادة الثانية على أن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام» المعترف ها كجزء لا يتجرأً 
من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» هي عامل حوهري قي دعم السلام والتفاهم الدولي. 

فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له» نما يتيح 
لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث.و هذا يحب أن يتمتع 
الصحفي بحرية الإعلام وأن تتوافر لديه أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات. كما ينبغي أن 
تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد» مهيأة بذلك مشاركة الجمهور قي تشكيل الإعلام. 
وعملا علي دعم السلام والتفاهم الدولي» وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية والفصل العنصري» 
والتحريض علي الحرب» تسهم وسائل الإعلام في كل بقعة من بقاع العام وبحكم الدور المنوط بماء في تعزيز 
حقوق الإنسان» ولا سيما عن طريق إ ماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار 
الحديد والاحتلال الأحنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر» والتي يتعذر عليها جعل صوتما مسموعا 
في بلادها. ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتهاء لا بد أن يتمتع 
الصحفيون وغيرهم من العاملين قي وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم قي بلادهم أو ي خارحها 


بحماية تحفل هم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم. 
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ونصت للمادة الثالثة بأنه علي وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما قي دعم السلام والتفاهم الدولي وقي 
مكافحة وبالتالي فإننا نحد أن المواد الثلاث السابقة ركزت على نبذ جميع أشكال التميز العنصري والتحريض 
على العنف» وتربية الشباب على حاربة هذه الجرائم التي تناقي حقوق الإنسان» و كذا عرض وجحهات النظر 
التي ترى بأن ما نشرته وسائل الإعلام يعارض سعيها لنشر السلام والتفاهم الدوليين» و هذا ما نصت عليه 
المادتين الرابعة (04) والخامسة (05) » بحيث تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي قي تربية الشباب بروح 
السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم» بغية تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع 
البشر وجميع الأمم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وها أيضا دور هام تؤديه في التعريف بوحهات نظر 
الجيل الناهض وتطلعاته. 

كما انه من الضروري مثلما نصت الادة الخامسة (05) لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام و يعكس 
الإعلام كل وحهات النظر» نشر وحهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت 
علي الملا بشأخم قد ألحقت ضررا حسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم 
الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب. 

8- إعلان الأمم المتحدة بشان المسائل المتعلقة بالإعلام 1982 ": 

حيث شدد هذا القرار على أهمية الجهود المبذولة لتطبيق المبادئ الحدد في إعلان المبادئ الأساسية المتعلقة 


بمساهمة وسائط الاتصال الجماهيري في توطيد السلم والتفاهم الدولي» وتعزيز حقوق الإنسان و مناهظة 


أ-قرار متخحذ بناء على تقرير اللجنة السياسية الخاصة في الدورة 37 للجمعية العامة للام المتحدة في 10 ديسمير 1982. 
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العنصرية والفصل العنصري» كما انه دعا جميع الدول الأعضاء ووسائل الإعلام العمومية والخاصة لبذل 

حهودها لتحقيق الأهداف المتمثل قي السعي لنشر ثقافة السلم والمساواة بين الشعوب. 

9- التدابير التي يلزم اتخاذها لمناهضة أنشطة النازية والفاشية و الفاشية الجديدة وسائر أشكال 
الإيديولوجيات والممارسات الاستبدادية القائمة على التعصب والكراهية العنصريين والإرهاب 


العنصري 1982': 
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذا القرار يح الإيديولوجيات والممارسات الاستبدادية وغیرهاء ولا 


سيما النازية والفاشية و الفاشية الجديدة التي تقوم على التفرد العنصري أو الاثني أو على التعصب والكراهية 
والإرهاب و الإنكار لمنتظم لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو تؤدي إلى هذه النتائج. 

وبطبيعة الحال فان للوسائل الإعلام دورا ق نشر هذه الإيديولوحيات والأفكار» بل أصبح لدعاتا قنوات 
يعررون من لاما أفكار الكراهية والعنصرية. 

وقد حثت الفقرة الثانية جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير من احل حظر أنشطة أي من ممارسي هذه 
الإإيديولوجحيات سواء من الجماعات أو المنظمات أو ای کات کان أو من احل الحيلولة بأي شکل آحر 
دون ممارسة مثل هذه الأنشطة. 

ونصت الفقرة الرابعة على ضرورة اعتماد الإحراءات التي تعلن بها التجرم القانون لأي حهد يستهدف 
الأفكار القائمة على التفوق أو البغض العنصري والدعاية الحربيةء بما قي ذلك الإيديولوحيات النازية 


والفاشية و الفاشية الجديدة. 


-قرار معخحذ بناء على تقریر اللجنة الثالثة ق الدورة 37 للجمعية العامة للامم المححدة قي 17 ديسمير 1982. 
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0- حقوق الإنسان والتطورات العلمية والتكنولوجية 1990 ": 
في ظل التطور الذي شهده العا لم في الحال العلمي والتكنولوحي»والذي أصبح ضرورة لا بد منهاءفان الأمم 
المنحدة تحث الدول والحكومات ولمنظمات وافيئات الدولية على استغلال واستعمال هذا التطور 
التكنولوحي والعلم لصاح البشرية»وق الحفاظ على الحضارة وضمان حقوق الإنسان وتعزيز التنمية 
الاحتماعية والاقتصادي والثقافية السلمية والتقدم»وهذا ما نصت عيه الفقرتان الأولى والثانية من الإعلان. 
1- الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الإفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز حقوق 
الانسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا 21998: 
نصت جيع مواد هذا الإعلان على ضرورة اتخاذ الإفراد والجماعات وهيئات الحتمع جيع التدابير لكفالة 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية » نظرا للدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات 
والرابطات ي الإسهام ف القضاء الفعال على جيع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب 
والأفراد بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق أو الصارحة أو المنتظمةء مثل الانتهاكات الناجمة 
عن الفصل العنصري» وحيع إشكال التمييز العنصري و الاستعمار» والعدوان على السيادة والوحدة الوطنية 
أو السلامة الإقليمية أو تمديدها. 
وكما إن حاية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تقع على عاتق أشخاص القانون الدولي المذكورين أعلا 


فقد نصت مواد هذا الإعلان على ضرورة عدم القيام ما يناقض هذه الحقوق» أو يهددها. 


-قرار اتخذته ابحمعية العامة للامم المتحدة بناء على تقرير اللجنة الثالثة في دورتما 45 في 14ديسمبر 1990. 
- قرار اتخذته ابحمعية العامة للامم المتحدة في دورتا53 في 09ديسمير 1998. 
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2- إعلان الأمم المتحدة بشان الألفية2000": 

رغم أن هذا الإعلان لم يشر بشكل مباشر إلى ما يهم موضوعنا إلا انه تضمن تأكيدا على احترام حقوق 
الإإنسان» واحترام الإعلان العا مي لحقوق الإنسان والتقيد به بصورة تامة. 

بالإضافة إلى انه نص على ضرورة دعم حرية وسائط الإعلام حت تقوم بدورها الأساسي المنوط ياء ودور 
وسائل الإعلام الأساسي هو ضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات. 

المطلب الغاني: وثائق القانون الدولي ذات الطابع الإقليمي 

1- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 21950: 

لقد كان لحرية الرأي والتعبير نصيب من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حيث 
نصت اللمادة العاشرة (10) منها على انه:" لكل شحص الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية 
الرأي» وحرية تلقي المعلومات أو الأفكار وإذاعتها من دون تدحل السلطات العامة ومن دون التقيد 
بالحدود الجغرافية"» كما جاء قي نفس للمادة انه:" لا تمنع هذه المادة الدول من إحضاع نشاط مؤسسات 
الإذاغة او الستتها أو التافزة الطلمات ال حي : 

وقد نصت الفقرة الثانية منها على حواز إخحضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجحبات ومسؤولیات 
لبعض الشروط أو التقييدات أو المخالفات التي يحددها القانونءوالتي تعد ف جحتمع ديمقراطي تدابير 


ضرورية لحفظ سلامة الوطن» والأمن العام وحماية النظام» ومنع الجرمة» وحماية الصحة والأحلاق» وحاية 


- قرار اتخذته الحمعية العامة للامم المتحدة في دورتا 25 في 13 سبتمير 2000. 


- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية روما فى 4 نوفمير 1950 
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حقوق الآخحرين وسمعتهم» وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية» أو ضمان سلطة الميئة القضائية ونزاهتها. 

2- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969": 

سارت هذه الاتفاقية على نمج الاتفاقية السالفة الذكر» حيث رغم إا نصت قي الفقرة الأولى من للمادة 
الثالفة عشر (13) على حرية الفكر والتعبير وانه لكل إنسان الحتق قي حرية الفكر والتعبير. ويشمل هذا 
الحتق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتقفيها ونقلها إلى الآخحرين» دونغا اعتبار 
للحدود» سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. إلا انه حاء ق الفقرة الثانية 
ما ينص على الضوابط التي تستوحب الرقابة على هذه الحرية حيث انه لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق 
المنصوص عليه قي الفقرة السابقة لرقابة مسبقة» بل يمكن أن تكون موضوعا لفرض مسؤولية لاحقة يحددها 
القانون صراحة وتكون ضرورية» وهذا من أحل ضمان :احترام حقوق الآخحرين أو معتهم ؛ بالإضافة إلى 
حاية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأحلاق العامة. 

وحاءت الفقرتان الرابعة والخامسة بالنص على انه بالرغم من أحكام الفقرة السابقة» يكن إحضاع وسائل 
التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون» ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أحل 
الحماية الأحلاقية للأطفال والمراهقين» كما أن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو 
الدينية» واللذين يشكلان تريضا على العنف المخالف للقانون»أو أي عمل غير قانون آخر ومشابه ضد 
أي شخص أو محموعة أشخحاص» مهما كان سببه» با في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو 


الأصل القومي» تعتبر حرائم يعاقب عليها القانون . 


أ - الاتفاقية الامريكية لحقق الانسان» سان حوسيه 22 نوفمير 1969. 
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ونص للمادة الرابعة عشر (14) على حق الرد تأكيد لما ورد سابقا وحاية له حيث انه لكل من تأذى من 
حراء أقوال أو أفكار غير دقيقة أو حارحة نشرتا على الجمهور وسيلة اتصال ينظمها القانون» حق الرد أو 
إحراء تصحيح مستخدما وسيلة الاتصال ذاتاء بالشروط التي يحددها القانون . 

ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة أن التصحيح أو الرد لا يلغي» في أي حال من الأحوال» المسؤوليات 
القانونية الأحرى التي يعكن أن تكون قد ترتبت .و من أحل حاية فعالة للشرف والسمعة» يكون لدى كل 
مطبوعة وصحيفة وشركة سينما وإذاعة وتلفزيون شخحص مسؤول لا تحميه الحصانات أو الامتيازات الخاصة. 
3- الميغاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 ": 

رغم أن الفقر الأولى من الماد التاسعة من هذا الميثاق نصت على أن الحصول على المعلومات من حق جميع 
أفراد احتمع إلا أن الفقرة الثانية قيدت هذا النص بوحوب التزام كل من يقوم بنشر هذه المعلومات آو 
التعبير عن أفكار متعلقة بهذه المعلومات باللوائح والقوانين المنظمة هما 

4- الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 ”: 

وضعت للمادة الثانية والثلائون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان قيودا تتعلق بالحق قي الإعلام وحرية الرأي 
والتعبير» وهي المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع» وقي هذا الإطار فإننا نتحدث عن محتمع عربي له 
مقوماته الخاصة والتي تختلف عن مقومات ايحتمعات الأحرى» كما آنا تخضع للقيود المتعلقة باحترام حقوق 


الآحرين أو ”معتهم أو حاية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامّة. 


اف الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمت إحازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) حوان 1981 . 
-قرار بحلس جامعة الدول العربية بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 2004-03-04. 
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المبحث الغاني: وثائق القانون الدولي الخاصة المنظمة للبث التلفزيوني عبر 
الأقمار الصناعية: 

بعد أن قمنا باستعراض نصوص القانون الدولي العامة المنظمة للبث التلفزيو عبر الأقمار الصناعية» التي 
رغم أا لا تشير بشكل مباشر إلى تنظيم البث عبر الأقمار الصناعيةء إلا أا تمثل الخلفية القانونية التي 
يقوم عليها التقنين للجرائم التي يمكن أن ترتكب قي هذا الإطار» من حيث تناوها قي الغالب لمحرائم الدعاية 
النازية والفاشية والعنصرية» والتعدي على حصوصيات الأفراد وحرياتم» بالإضافة إلى أن البعض منها يؤصل 
بدا التعاون والتفاهم بين الشعوب لإحلال ثقافة السلم والمساواة. سنتناول في هذا المبحث الوثائق 
والنصوص الخاصة التي تقنن بشكل مباشر للإعلام عامة» وللقنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية حاصة» 
لنحاول الخروج بقواعد قانونية تنظم هذا الحال المعقد نظرا للتطور الكبير الحاصل في محال تكنولوحيات 
الإعلام والاتصال» الذي أصبح يحتم ضرورة سير المنظومة القانونية بشكل سريع ومتوازن مع هذا التطور. 
المطلب الاول: وثائق القانون الدولي الخاصة ذات الطابع الدولي: 

1- الاتفاقية المتعلقة يإانشاء المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية (أتسو) 


.'1971 


هذه الاتفاقية قي الأصل هى الاتفاقية المنشعة للمنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية 
(انتلسات) والتي تم إنشاؤها قي 1973 لكن في 2001 تم إعادة هيكلة انتلسات ونقل جميع موحوداتا 


إلى كيان خحاص هو -انتلسات امحدودة 112 -1N1 ٤18۸1‏ مع الالتزام بضرورة احترام التزامات 


Accord relatif ù organisation internationale de télécommunications par satellites «ITSO», fait ù 
Washington le 20 août 1971 
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الخدمة العمومية» بحيث تقدم هذه الخدمة على أساس تحاري حدمات عمومية للاتصالات اللاسلكية 
الدولية للحفاظ على لتواصل والتغطية الدولية على أساس غير تييزي» وتتم متابعة نتائج انتلسات من طرف 
جمعية الدول الأطراف » هيغة تنفيذية وفريق من الخبراء القانونيين '. 

وتم على اثر إعادة الميكلة هذه تحويل اسم المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية إلى 
منظمة -اتسو©118S0-‏ حيث تنص الفقرة الأولى من للادة الثالفة(03)من الاتفاق على أن الهدف 
الأساسي ها هو ضمان من خلال اتفاق الخدمات العامة الموقع مع انتلسات خدمة عمومية للاتصالات 
اللاسلكية الدولية على أساس تحاري وبأسعار معقولة» وهذا لضمان الامتثال للمبادئ الأساسية للاتسو. 
هذه المبادئ الأساسية قائمة حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية لنفس للمادة على الحفاظ على التواصل 
والتغطية العالمية» وكذا حدمة العملاء الذين لديهم تواصل حيوي» بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى نظام 
الشركة على أساس غير تمييزي. 

2- اتفاق إنشاء النظام الدولي للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية (انترسبوتنيك) وتنظيم 


الاتصالات الفضائية 1971”: 


حاء هذا الاتفاق لإنشاء المنظمة الحكومية الدولية انترسبوتنيك وتنظيم محال الاتصالات الفضائية»ورغم أن 
حل موادها تتعلق بالجحانب التنظيمي للمنظمة واليات عملهاء وعلاقاتا مع الأعضاء والمنظمات الأخرى» 


إلا أن ديباجحة هذا الاتفاق شددت على أهية وضرورة تطوير التعاون الدولي على أساس احترام سيادة 


organisation internationale de télécommunications par satellites, ITSO DEFIS POUR 
L’AVENIR, prêsentation 2011. 

-Agreement on the establishment of the "INTERSPUTNIK" International System and 
Organization of Space Communications, Done in Moscow on the 15th of November 1971. 
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الدول واستقلاهما والمساواة بين الشعوب» واحترام مبدأ عدم التدحل في شؤون الدول الداخلية» فضلا عن 
تقد المساعدة والمنفعة المتبادلة. 

كما أن هذا الاتفاق كما حاء قي الديباحة قام على أساس القرار 16/1721 للجمعية العامة للأمم 
المتحدة المتعلق باستخدام الفضاء الخارحي في الأغراض السلمية» وكذا معاهدة المبادئ لمنظمة لأنشطة 
الدول ني ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارحي با فيها القمر والإحرام السماوية الأحرى المبرمة قي 
1967-01-7» وهي نصوص تفرض ضرورة استخدام الفضاء في خدمة البشرية والسلم العالمي. 

ونصت للمادة الأولى(01)على ضرورة وضع نظام دولي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية» هذا اتفقت 
الأطراف المتعاقدة على إنشاء المنظمة الحكومية الدولية "انترسبوتنيك" لضمان التعاون وتنسيق الجهود في 
بحال تصميم وإنشاء وتشغيل وتطوير نظام الاتصالات حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس للمادة. 

3-الاتفاقية المتعلقة بتوزيع الإشارات الحاملة للبرامج والمرسلة بواسطة السواتل 14:: 

وضعت هذه الاتفاقية من طرف الميئة الأمم المتحدة م احل تنظيم الإشارات الحاملة للبرامج وهذا نظرا لعدم 
وحود نظام عالمي لعرقلة توزيع هذه الإشارات إلى موزعين غير مقصودين» نما يحول دون الاستخدام السليم 
للاتصالات عبر الأقمار الصناعية» وأيضا بالنظر إلى أن استعمال الأقمار الصناعية من احل توزيع 
الإشارات الحاملة للبرامج يتطور بشكل سريع» سواء من حيث حجمه أو من حيث التوزيع الجغراتي» 


بالإضافة إلى أهمية وضرورة الاهتمام بحماية حقوق المؤلفين وفنان الأداء ومنتجي البرامج. 


1. Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite 
faite a Bruxelles le 21 mai 1974 
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وقد نصت الفقرة الأولى من للمادة الثانية(02)على انه بحب على كل دولة منحرطة في هذا الاتفاق أن 
تتعهد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع توزيع أي إشارات حاملة لبرامج عن طريق موزعين» بحيث تكون 
الإشارات للمرسلة إلى القمر الصناعي أو المارة عبره غير مقصودة»سواء كانت هذه الإشارات موزعة على 
أراضي هذه الدولة أو انطلاقا منهاء وهذا الالتزام لا يطبق إلا قي الحالات التي تكون فيها اليئة المصدر 
تابعة لدولة أحرى» والإشارات الموزعة هي إشارات مشتقة". 

كما نصت للمادة الفالثة(03)على أن هذه الاتفاقية لا تطبق حين تكون الإشارات المرسلة من طرف اليئة 
الأصلية أو لصالحهاء موحهة للاستقبال المباشر بواسطة الأقمار الصناعية من طرف الجمهور عموما. 

أما المادة السادسة فقد أكدت على انه لا يمكن أن تفسر هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال على أنا 
مقيدة او ماسة بالحماية الممنوحة للمؤلفين او فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة» 
قي إطار القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية. كما لا يمكن أن تفسر على أا مقيدة لحق الدول الموقعة 
عليها في تطبيق تشريعاتا الوطنية لمنع التحاوزات الاحتكارية» وهذا ما نصت عليه المادة السابعة. 


4- المبادئ المنظمة لاستخدام الدول الأرضية الاصطناعية في الإرسال التلفزي الدولي المباشر 
12: 
نظرا لشعورها بان تشغيل توابع الإرسال التلفزي الدولي المباشر ستكون له آثار دولية هامة من النواحي 


السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية» فان الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت مبادئ لتنظيم هذا 


جال من احل دعم التعاون الدولي ف هذا الميدان و تعزيز أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 


أ- الاشارات المشتقة: هي الإشارات امحصل عليها عن طريق تيبر الخصائص التقنية للإشارات المرسلة 
-القرارات المتخحذة بناء على تقارير اللجنة السياسية الخاصة للجحمعية العامة للامم المتحدة في دورتا 37 في 10 ديسمبر 1982. 
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هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة الأمم المتحدة» يتجه بشكل مباشر لتنظيم البث التلفزيوي عبر 
الأقمار الصناعية» بحيث اهتم بالمبادئ التي يجب احترامها في إطار سعي الحتمع الدولي لإحلال السلم 
والأمن الدوليين. 

حيث نصت الفقرة الأولى على أن جميع الأنشطة قي ميدان الإرسال التلفزي عبر التوابع الاصطناعية يحب 
أن لا يتعارض مع حقوق الدول في السيادة» وعدم التدحل في شؤونا الداحلية وكذا حق الأشخاص في 
تلقي ونقل المعلومات. 

وتؤكد الفقرة الثالثة على أن ممارسة هذه الأنشطة يجب أن يكون بطريقة تتوافق وتطوير التفاهم المتبادل 
وتعزي العلاقات الودية والتعاون بين جيع الدول والشعوب من احل صيانة وحفظ السلم والأمن الدوليينء 
كما ينبغي القيام بها وفقا لأحكام القانون الدولي والتي ذكرناها سالفا منها ميثاق الأمم المتحدة والصكوك 
الدولية المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وبحقوق الإنسان كما نصت عليه الفقرة الرابعة من القرار. 

كما أقرت الفقرة السابعة على انه ينبغي تسوية جيع النزاعات التي تنشأً عن الأنشطة التي تشملها هذه 
المبادئ بالطرق السلمية عملا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 

و تتحمل الدول مسؤولية الأنشطة التي تقوم با بنفسها فيما يتعلق بالبث التلفزي المباشر عبر التوابع 
الصناعية» أو تقوم بها هيئات تقع تحت ولايتها القضائية» وتتحمل للمنظمات الدولية المشتركة بين الدول 


مسؤوليتها بنفسها عن قيامها بهذه الأنشطة حسبما نصت عليه الفقرتان الثامنة والتاسعة. 
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5- دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات': 

تشمل أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات حسب ما نصت عليه المادة الأولى (01) من دستوره الحفاظ 
على التعاون بين الدول الأعضاء وتوسيعه وهذا من احل تحسين الاتصالات بجميع أنواعها وترشيد 
استعماها» ومن بين أهدافه أيضا الترويج لاستخدام حدمات الاتصال قي سبيل تسهيل العلاقات السلمية 
بين الدول والشعوب وكذا تنسيق حهود كل الدول الأعضاء وتشجيع كل ما هو مثمر وبناء من تعاون 
وشراكة بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ غايات الاتحاد. 

لذلك فان مهمة الاتحاد تكمن ق قيامه بتوزيع نطاقات ترددات الطيف الراديوي وتعيين الترددات الراديوية» 
وتسجي ل الترددات الراديوية المخحصصة» وعندما يتعلق الأمر بالخدمات الفضائية يسجل كل المواقع المدارية 
ذات الصلة على مدار السواتل المستقرة بالنسبة للأرض إضافة إلى الخصائص ذات الصلة والمتعلقة بسواتل 
في مدارات أخحرى» لتفادي التدحلات الضارة بين محطات الاتصالات الراديوية بمختلف البلدان. وهو 
بالتالي يقوم بتنسيق الجهود لإزالة التدحلات الضارة وتحسين استعمال ومدار السواتل المستقرة بالنسبة 
للفارض والمدارات الساتلية الأحرى. و تنص للمادة الرابعة والثلائون (34) من الدستور على انه يحق للدول 
الأعضاء إيقاف أي اتصالات إذا كانت تمدد أمنها القومي أو قانونخا الداحلي أو النظام العام أو الآداب. 
ونصت للمادة الخامسة والأربعون(45)من الدستورءبانه يحب أن تشغل جميع المحطات أيا كان الغرض منها 
على نحو لا يسبب تدحلات ضارة للاتصالات أو الخدمات الراديوية الخاصة بالدول الأعضاء» وبوكالات 


التشغيل المعترف اء وبوكالات التشغيل المرزحص ا أصولا امن حدمة اتصالات راديوية. 


-الاتحاد الدولي للاتصالات» محموعة النصوص الاساسية للاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين» طبعة 2011. 
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ويعتبر هذا الدستور هو الصك الأساسي لعمل الاتحاد الدولي للاتصالات» وتكمله الاتفاقية واللوائح 
الإدارية له» وهو يعتبر ملزما للدول الأعضاء في الاتحادء وقد حاء في تمان و خسين (58) مادة مقسمة 
على تسعة (09) فصول» تنص معظمها على اليكل التنظيمي للاتحاد وسير العمل به» كما أن الاتفاقية 
حاءت أيضا قي اثنين وأربعين (42) مادة» مقسمة على ستة (06) فصول» تتعلق كلها بالجانب التنظيمي 
للاتحاد» بالإضافة إلى اللوائح الإدارية التي اعتمدقا المؤتعرات العالمية المخحتصة من قبل التوقيع على دستور 
واتفاقية الاتحاد» والقي تعتبر بدورها ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد. 

المطلب الغاني: وثائق القانون الدولي الخاصة ذات الطابع الإقليمي: 

1- اتفاقية إنشاء المنظمة الأوروبية للاتصالات الساتلية (أتلسات 801٤15۸1‏ 1982": 
حاءت هذه الاتفاقية لإنشاء المنظمة الأوروبية للاتصالات الساتلية» وتنظيم عملهاء وقد أأكدت بدورها 
على الأهمية التي أصبح يلعبها محال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في نقل الاحداث والتفاعلات العالية» 
وكذا نقل البرامج التلفزيونية المباشرة» بالإضافة إلى آهميتها قي تطور الكثير من فثات ايحتمع الدولي. 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية (02) من الاتفاقية على أن المنظمة تحتكم إلى الأدوات الدستورية 
وقوانين الدول الموقعة على هذه الاتفاقيةء كما أن المادة الثالثة أ كدت على انه من بين أهداف للمنظمة توفير 
خدمة عمومية عالمية للاتصالات الفضائية بكل فروعها وأنواعها للمستخدمين» ما يتوافق مع التشريعات 


الوطنية و الاتفاقيات الدولية المطبقة فى هذا الجال. 


1 Convention portant création de 1’Organisation européenne de télécommunications par satellite 
«EUTELSAT», Conclue ã Paris le 14 mai 1982 
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2- الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود 11989: 

تمدف هذه الاتفاقية حسب للمادة الأولى(01) لتسهيل عملية نقل وإعادة نقل البرامج التلفزيونية عبر الدول 
الأوروبية الموقعة على هذه الاتفاقية» ورغم أا نصت ف للمادة الرابعة على ضرورة ضمان جميع الإطراف 
لحرية الرأي والتعبير» طبقا لما نصت الاتفاقية الأوروبية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية» إلا أن 
هذه الحرية قيد تا المادة السابعة (07) بالنص على مسؤولية المذيعين في نقلهم للخحدمات البراججية قي احترام 
الكرامة الإنسانية سواء من خلال محتوى أو كيفية نقل هذه البرامج» واحترام الحقوق الأساسية للآخرين. 
كما يجب أن لا تحتوي هذه البرامج على مواد منافية للأحلاق والآداب العامة» أو لقيم العنف أو التمييز 
العنصري» ويلزم مراعاة الأوقات التي يتعرض فيها الأطفال والمراهقون للبث في حالة تضمن الخدمات 
البراجية لواد يمكن أن تؤثر على النمو البدن أو الذهني هذه الفغةء و يجب أن يسهر المذيعون على ضمان 
مصداقية ما ينقل عبر النشرات الإحبارية المتلفزة من إحداث» مما يساعد على تحقيق مبدأً حرية الرأي. 

كما أن للمادة الثامنة (08) تنص عل ضمان مبدأً حق الرد» قي حال وجود أي تضرر لآي جهة كانت»› 
سواء کانوا اأشخاصا أو منظمات أو حكومات. 


3- وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية 2008”: 


تتضمن وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيون في المنطقة العربية» التي اعتمدها 


وزراء الإعلام العرب تي احتماعهم الاستشنائي يمقر الجامعة العربية بالقاهرة يوم 12 فيفري 2008 . اثني 


1. Convention européenne sur la télévision transfrontiêre, Fait a Strasbourg, le 5 mai 1989, tel 
qu'amendé par les dispositions du Protocole (STE n° 171) entré en vigueur le ler mars 2002 
-د.فاطمة حسن عواد» الأعلام الفضائي »دار أسامة للنشر و التوزيع» الأردن»ط 2010ء1 ص:261.‎ 
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عشر )4 بندا تحدد أهدافها ومعاني كلمات وعبارات وردت فيها» واهيثات التي تطبق عليها وقواعد 
ومعايير وضوابط عامة تلتزم بها هذه الميقات» كما تؤكد على ضرورة وضع التشريعات الداخلية في الدول 
الأعضاء لمعالجة حالات الإحلال مبادئ الوثيقة. 

وم تتضمن الوثيقة ديباحة حيث نص البند الأول» على أن هذه الوثيقة تحدف إلى تنظيم البث وإعادته 
واستقباله في المنطقة العربيةء وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة» وتفعيل الحوار الثقافي 
من خلال البث الفضائي» وحاء البند الثاني ببيان المصطلحات الواردة قي هذه الوثيقة وتحديدها. 

وتطبق هذه الوثيقة حسب ما نص عليه البند الرابع على كل هيات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول 
العربية» وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة 
من أو الموحهة إلى أراضي الدول العربية. كما تطبق على كل من بباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقدم 
حدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى كان هذا العمل أو 
النشاط ححله أي من الدول العربية. 

و تلزم هذه الوثيقة هيات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي» بضرورة ضمان 
علانية وشفافية المعلومات وحاية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة» و حاية المنافسة الحرة في 
حال حدمات البث» بالإضافة إلى حاية حقوق ومصالح متلقي حدمات البث.و توفير الخدمة الشاملة 
للجمهور. وأشارت إلى ضرورة عدم التأثير سابا على السلم الاحتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام 
والآآداب العامةء و التقيد بضوابط وأنغاط حدمة البث وإعادة البث وفقا لما نصت عليه هذه الوثيقة» وكذا 


ميثاق الشرف العربي. 
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هذه الضوابط التق حددها الوزراء العرب ابحتمعون و الموقعون على هذه الوثيقة حسب ما نص عليه البند 


الخامس قي : 


الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز عمل الإعلام العربي على أن تمارس هذه 
الحرية بالوعي والمسؤولية با من شأنه حاية المصال العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات 
الآحرين وحقوقهم» والالتزام بأحلاقيات مهنة الإعلام. 

الالتزام باحترام مبدأً السيادة الوطنية لكل دولة على أرضهاء مما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء 
جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا. 

الالتزام بدأ ولاية دولة المنشاً من دون إخلال بحق أي شخحص أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقي 
الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة بالنظر إلى أن هذا المبدأً يوفر الضمان القانوف 
ميئات البث الفضائي ومقدمي حدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما يضمن ي 
نفس الوقت لمستقبل الخدمة وحود حهة يحتكم إليها. 

الالتزام بدأ حرية استقبال البث وإعادة البث» أي حق للمواطن العربي على امتداد أراضي الدول 
الأعضاء في استقبال ما يشاء من بث تلفزيون صادر من أراضي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. 
ضمان حق المواطن العربي ني متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى» وحصوصا الرياضية 
منهاء التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك 
حقوق هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية. 


الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية قي هذا البجال. 
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- الالتزام بتخحصيص مساحة باللغة العربية» لا تقل عن عشرين بالمائة من إجمالي الخريطة البراجحية للقناة 
الواحدة أو لحموعة القنوات التابعة ية واحدة. 

حاءت هذه الوثيقة كأول رد فعل رسمية عن الفوضى التي أحدثنها التكنولوجيا المتطورة للاتصالات الفضائية 

ولخدمات البث التلفزيون المباشر» بعد أن وصل تأثيرها على المصالح المشتركة للدول الأعضاء ق حامعة 

الدول العربية وعلى الاستقرار الداحلي ها على مختلف المستويات. 

4- القانون الفرنسي لحرية الاتصال 1986": 

سنشير للقانون الفرنسي لحرية الاتصال كنموذج لقوانين الاتصال الحلية» ولان فرنسا هي إحدى الدول 

السباقة للتشريعات الإعلامية» حيث تنص للادة الأولى(01) على حرية الاتصالات بجميع الوسائل 

الالكترونية» إلا أن هذه الحرية يمكن أن تكون مدودة لاعتبارات معينة كما نصت عليه الفقرة الثانية منهاء 

كاحترام الكرامة الإنسانية وحريات الآخرين» كحرية التعبير والفكر والمعتقدء وكذا من اجل حاية الطفولة 

والمراهقة» بالإضافة إلى حاية المصلحة العامة والأمن الوطني» و مقتضيات الخدمة العمومية» والعوائق التقنية 

لمتعلقة بوسائل الاتصال» وكذا حاجة وسائل الإعلام السمعية البصرية لتطوير الإنتاج السمعي بصري. 

وبالتالي فان هذا القانون رغم كونه يقر بحرية التعبير وحرية الرأي إلا انه يضع حدودا تنظيمية ها» مع أن 

فرنسا من دول الشمال السباقة إلى التشريع لحرية الإعلام وحمايتهاءوهي من الدول الأكثر انفتاحا قي هذا 

الجحال» والتي يشكل فيها الإعلام قوة فاعلة داحل الجتمع الفرنسي» كمؤسسة رقابة. 

' -Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative ã la liberté de communication (Loi Léotard) , 


Modifié par Loi n°؟2004-669‎ du 9 juillet 2004 - art. 109 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur le ler 
août 2004. 
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المبحث الثالث: الجريمة الصحفية في البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية: 

لقد تحول الدور الإعلامي للتلفزيون في ظل الزحمة الإعلامية الحاصلة إلى وسيلة لتحقيق أغراض وأهداف 
خت حاط من هة الوس أذاد ق آيدى عو اله من رباب امال الاين اة 
حسابات ولتحقيق أهداف سياسية واقتصادية» خحاصة بعد أن أصبح التلفزيون حلقة هامة لا يكن 
الاستغناء عنها في حياة الشعوب» بعد أن كان من كماليات الحياة العصرية. 

كما أن هذه الوسيلة الإعلامية أصبح ما دور كبير قي انتشار الحرمة بمختلف أنواعها» عن طريق الترويج ها 
بأفلام وبرامج العنف .إلا أننا سنتناول في هذا الصدد الجحرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة بشكل مباشر. 
المطلب الأول: مفهوم الجريمة الصحفية 

إن الجرعة الصحفية كجرمة مستقلة» لم يوضع ها تعريف خحدد جامع مانع» وإنما عرفتها بعض التشريعات 
الإعلامية وحددتما ف مواد معينة من قوانين الإعلام» حيث أدرج القانون الفرنسي للإعلام الصادر في 29 
حويلية 1881 هذه الجرائم ف الباب الرابع» ق للمادة (23) منه المعدلة بالقانون رقم 575-2004 قي 
1 حوان 2004 حيث عنون هذا الباب ب:"الحرائم والجنح التي ترتكب عن طريق الصحافة وغيرها من 
وسائل النشر"» وحاء تي هذه المادة انه "يعاقب كل ومن يحرض على الحنايات واحنح التي ترتكب عن طريق 
الحديث»الصياح أو التهديد قي مكان أو احتماع عام» أو بالكتابات أو المطبوعات أو الرسومات أو لوحات 
أو شعارات بيعت أو وزعت أو عرضت للبيع قي أماكن أو احتماعات عامة أو بلوحات أو ملصقات 


معروضة على العموم»سواء كان ذلك بجميع وسائل الاتصال» أو بالطرق الالكترونية المؤدية إلى ارتكاب 
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وقد تناول المشرع الجزائري الحرمة الصحفية في قانون الإعلام 07/90 المؤرخ في 08رمضان 1410 الموافق 
J‏ 03 افريل 1990 الحرعة الصحفية وافرد هما بابا تحت عنوان أحكام جزائية أدرج فيه الجرائم التي ترتكب 
عن طريق وسائل النشر أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة تعلن إلى الجحمهور كما تناول المشرع 
الجزائري الجرمة الصحفية في قانون العقوبات وتحديدا المادة144مكرر و144 مكرر1 و144 مكرر2 
حيث قام المشرع في هذه لواد بوصف الأفعال التي تعتبر جرائم يعاقب عايها القانون إذا ارتكب عن طريق 
تلف وسائل اعلام وحدد ها حزاء . 

ومن هنا فإننا نلاحظ عدم وحود تعريف مدد للجرعة الصحفية على اعتبار أن معظم التشريعات الإعلامية 
لكثير من دول العا لا بحرم الأحطاء التي ترتكب عن طريق الصحافة» وتدرج ذلك تحت حرية الرأي 
والتعبير» إلا أن ذلك خلف مشاكل داحل هذه الدول» حيث تتناول الصحافة أعراض الناس وحياقم 
الشخصية وتعرضها للخطر»ء ومن هنا أصبح هناك تفكير حاد تي صياغة نصوص قانونية بحرم هذه الأفعال. 
وسنحاول خلال هذا المبحث وني الإطار الذي يخدم بحقنا التعرض إلى بعض الحرائم التي ترتكب عن طريق 
البث التلفزيوني بالأقمار الصناعية» وسنركز بالتحديد على القذف» والشتم والتحريض» باعتبارها أهم الحرائم 


و أوسعها انتشار قي ميدان الصحافة» فضلا عن سهولة ارتكابجا بحكم طبيعة الوسيلة الإعلامية. ونظرا 


1- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, CHAPITRE IV, Article 23, Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 
2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004 


م الجحمهورية الحزائرية الديعقراطية الشعبية» الحريدة الرسميةءالعدد 14ءقانون رقم 07-90مؤرخ في 08 رمضان 1410 الموافق ل 3ابريل سنة 1990 المتعلق 
8 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»رئاسة الجمهوريةءالأمانة العامة للحكومةءقانون العقوبات»ص 49 
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لاتساع وكثرة التشريعات في هذا الحال فإننا سنعتمد للتعريف ذه الجرائم أساسا على التشريع الجزائري» 
وسنتطرق عرضا لبعض التشريعات الأحرى على سبيل الإشارة فقط لأننا سنتناول هذه الحرائم في هذا 
المببحث بالتأصيل لا بالتحليل الذي هو موضوع لمبحث آخر. 
المطلب الثاني: الجرائم التي ترتکب عن طريق البث التلفزيوني بالأقمار الصناعية 
1- جريمة القذف: 

© تعريف جريمة القذف: 
يعرف القذف لغة على انه الرمي والتوحيهء او الرمي والاتمام بريبة ٠‏ أما اصطلاحا فيعرفه قانون العقوبات 
الجزائري في المادة 296 منه على انه " يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأغا المساس بشرف أو اعتبار 
الأشخاص أو الميئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم والى تلك الفيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو 
ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص 
أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو 
الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الحرعة". 
و من هنا فان توحيه أو إسناد معنى سيء إلى أشخاص أو هيئات معينة » لو صح في حقهم هذا الإسناد 
لعوقبوا عليه» يعتبر مساس بسمعتهم وشرفهم» وإنقاصا من كرامتهم وصفتهم المعنوية» رغم أن الفعل قي حد 
ذاته -الإسناد- لا يعتبر حرماء إلا أن الضرر المترتب عنه يعاقب عليه القانون» لذلك نحد العهد الدولي 
ا صقر» حرائم الصحافة في التشريع الجحزائري»دار الهدى»الحزائر » 2007»ص:95. 


-المنجد في اللغة والإعلام»دار المشرق العري»بيروت)2007.ط:42»ص:615 
قاو العقوبات»مرحع سابق»المادة 6ي»ص:79. 
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ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورغم كونه غير إلزامي» بالإضافة إلى هايته لحرية الرأي والتعبيرء إلا انه تي 
الفقرة الثالثة (03) من للمادة 19 منه ينص على أن حرية التعبير تخضع لقيود ومسؤوليات يحددها القانون» 
إذا كان فيها مساس بحقوق الآحرين وسمعتهمء كما نصت على ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
أيضا ف للمادة 10. والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان في مواده 04 و05 و09 فكرامة الاخحرين ومعتهم 
حق من حقوق الإنسان وحب هايتها بنصوص قانونيةءتبعا لبد أن القضاء هو الجهة المخولة بإصدار 
الأحكام بدلائل ووقائع ثابتة دون المساس بشرف احكومين. 

٠‏ أركان جريمة القذف: 
ولجرمة القذف أركان جب توفرها حقى تبت في حق مرتكبها» وحتى يكون العقاب الواقع عليه صحيحاء 
وهذه الأركان هي الركن المادي الذي هو تحديد الواقعة التي وقع على أثرها القذف» وان تكون قي حال 
ثبتت مدعاة لعقاب من ارتكبهاء أما الركن الثاني فهو الركن المعنوي الذي يتخذ إطار القصد الجنائي. 

- الركن المادي: ويتكون من ثلاث عناصر: 
أ- الإسناد:هو نسبة الأمر أو الفعل إلى شخص أو أشخاص تمهيدا لمساءلته عنه» » ويكفي أن يكون 
هاا ساد یکا خن راف لرک الادت: 
ب- موضوع القذف :هو الواقعة التي يسندها المتهم إلى الشخصية أو الميئة ا لحني عليها في شرفها أو 
اعتبارها»ويجحب أن تكون هذه الواقعة حددة»وتستدعي عقاب فاعلها لو صحت قي حقه.أما إن كانت 


اله الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» المادة 19 
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ت- العلانية: وهي أن يشاهد الفعل احد من الناس أو يسمعه» وان تكون كيفية إعلانه دالة على الفعل 
بحيث يفهم مقصوده الغير ولو لم يسمعه أو يره» وهذا هو العنصر الذي يدور حوله موضوعناء حيث أن 
العلانية هي أسهل ما يمكن فعله ف الإعلام » خحاصة ف ظل التكنولوحيات الحديثة للإعلام والاتصال» بل 
وأصبحت القنوات التلفزيونية التي تبث عبر الأقمار الصناعية تستغل منابرها ثل هذه الحرائم. 

- الركن المعنوي (القصد الجنائي): 
وهو انصراف إرادة الفاعل إلى الفعل المادي المكون للجرعة» وهو حدش الشرف أو الاعتبار وهذا هو قصد 
الي وال الاد ف دل وها هو فة اة الست . 
وهذه الجرمة يعاقب عليها القانون بحسب للمكان أو البلد الذي وقعت فيه» فلكل مشرع نظرته إلى كيفية 
العقاب ف ذلك بحسب النظام التشريعي التبع» الذي هو نتاج عن النظام السياسي المتتهج» وهو أمر لا 
يهمنا في البحث» إلا أن ما يهمنا من هذه الجرمة أن طبيعتها تسهل من إمكانية ارتكابها على مستوى 
القنوات التلفزيونية الفضائية»وهذا الأمر في حد ذاته له حطورته الكبيرة. 
2- جريمة الشتم: 

٠‏ تعريف جريمة الشتم: 
يقصد بالشتم لغة قبيح الكلام أو السب"» وف الاصطلاح حدش شرف شخص و اعتباره دون نسبة واقعة 
5 عرف المشرع الحزائري الشم أو السب على انه كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو 


فاطو غد إا اى ا 


el 1‏ صقر »مرحع سابق»ص:100. 
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فالشتم إخراج لكره وضغينة داخليتين بأقوال أو أفعال معينة» وهي فعل يعاقب عليه القانون » ويشتمل 
الشتم على الإهانة وهي احتقار للموظف العام والاستخحفاف به» با فيه المساس بشرفه واعتباره» وهي تقع 
بالقول أو الفعل أو الإشارة او بالكتابة» او بجميعها. كما تشتمل أيضا على السب الذي لا يخرج عن معن 
الاهانة» وهي كلمة العيب التي تفيد التطاول على المشاعر والكرامة» بالإضافة إلى أن الشتم يشتمل على 
المساس بالشرف و الاغتبار: 
أ- المساس بالشرف: هو الفعل المخالف للنزاهة والإحلاص والاستقامة سواء وقع هذا الفعل تحت طائلة 
قانون العقوبات أو يتناف مع الأحلاق الحميدة والآداب. 
ب- المساس بالاعتبار: هي تلك الوقائع التي تحدث اضطرابا في المركز والمكانة الاجتماعية او المهنية 
لشخص معين» وهو ينقسم الى اعتبار حاص ومهني ا 
۵ اركان جريمة الشتم: 
تستوحب جريمة الشتم توفر ركنين : الركن المادي للمتمثل قي إتيان الشخحص السلوك المعاقب عليه قانونا 


بإحدى طرق العلانية والركن المعنوي الذي يتخحذ صورة القصد الجنائي. 


- المنجد قي اللخة والإعلام»مرحع سابق» ص:316 

٣‏ جحمع اللغة العربية لحمهورية مصر العربية, معجم القانون,مرحع سابق»ص:262. 

-قانون العقوبات»مرحع سابق»المادة: 297»ص:80. 

“-لعلاوي خحالد» جرائم الصحافة المكتوبة قي القانون الزائري»مذكرة لنيل شهادة الماحستير في علوم الإعلام والاتصال» جامعة الحزائر» 2007-2006 ص 71. 
د الأساتذة رواب جال و بلقاضي بقاسم, المسووليات التربة حن الممارسة الإعلامية,الأشغال العلمية للملتقى الذولي الثالث, القانون وقضايا الساعةءقرحع 
سابق» ص :262. 
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- الركن المادي: 
يتحقق الركن المادي في جرمة الشتم ب: 
أ- إلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح أو مشين إلى شخص معين أو الحط من كرامته: وذلك 
بصفة علانية» وبناءا عليه فتحقق هذه الحرمة متعلق بتوافر ثلاث عناصر وهي أن يكون النشاط خادشا 
للشرف أو الاعتبار » وأن يكون موحها لشخص معين» وأن يتم ذلك بصفة علانية. 
أن يتضمن النشاط تعبيرا مهينا أو عبارة احتقار أو شتم: 
يقصد بالتعبير المهين كل تعبير يهدف إلى المساس بشرف شخص أو هيئة ما» دون إسناد فعل محدد له.أما 
عبارة الاحتقار فهي كل عبارة تخدش كرامة الشخحص» في حين يعد شتما مرادفا للتعبير المهين مع وحود فرق 
a a SE‏ 
انطلاقا من هذا يمكن التمييز بين نوعين من الشتم » الأول هو ذلك الذي يعس بالكرامة و الاعتبار والذي 
يكون بغض النظر عن شكله متضمنا لاتمام من طبيعته أن يزعزع الشرف » أما النوع الثاني فهو الشتم الذي 
ينطوي على احتقار وشتم » هذا الأخير يتحسد في العبارات العنيفة التي قد تكون وقد لا تكون ماسة 
بالاعتبار الأمر الذي يعني أنه ليس ضروريا كي يعتير الكلام شتما أن يتضمن المساس بالشرف والاعتبار › 
بل إن طابع الشتم يعكن استنتاحه من هذا الكلام في حد ذاته. 
ورغم كل هذا فلكون مفهوم الشتم مفهوما نسي يختلف بحسب الظروف الاحتماعية الزمانية والمكانية » فلا 
ينبغي الاعتماد على التعابير المستعملة لتقدير الشتم بل يجب دراسة الوقائع الخارحية التي يستمد منها التعبير 


109 


ب- أن يكون الشتم موجها إلى شخص معين أو هيئة معينة: لا تقوم حرمة الشتم العلني كما هو 
الشأن قي القذف » إلا بإسناد العيب أو اللفظ المشين أو الحط من الكرامة إلى شخحص معين ودد أو هيئة 
معينة » بحيث أنه إذا نطق شخحص بكلمات قادحة و مهينة دون أن يقصد جا أحدا» فلا يحق متابعته. 
وإذا كان الأشخاص الطبيعيون لا يثيرون اشكالا ني هذاء فإن المشكل يطرح حينما يتعلق الأمر بالأشخاص 
الاعتباريين. حيث أن الشتم الموحه إلى هذا الأحير لا بمكن أن يشكل موضوع متابعة إلا إذا أثبت كل 
شخحص من أفراد الجماعة أْم معينون تعيينا كافيا »وقي هذه الحالة يحق لكل منهم رفع دعوى منفردة. 
ت- العلانية: نفس ما قيل عن العلانية قي ما بخص القذف يقال عنها ق ما يتعلق بالشتم. 

- الركن المعنوي: 
كي يعتبر الشتم - من وحهة نظر قانونية مدققة - جرعة معاقب عنها يجب أن ينطوي هذا الأحير على 
القصد الجنائي الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية هذه الجرمة» وهو ركن مفترض وعلى القاضي الذي ينظر 
في النازلة أن يستنتج العكس » أي حسن نية المتهم وذلك من خلال الإطار الاحتماعي » ذلك أن 
الشخص قد يستعمل كلمات غليظة وعنيفة دونما أن تكون لديه نية الشتم. 


3- جريمة التحريض: 
٠‏ تعريف جريمة التحريض: 


لغة التحضيض وهو الحث والإحهماء على اقتال ما اصطلاكًا فالتحريض هو عملية نفسية يقوم بموجبها 


ا لمحرّض بحث الجمهور الذي يحرضه على أفعال معينة يكون من شأكا الإضرار بعصلحة يحميها القانون. 


ابن منظور»لسان العرب»دار المعارف» القاهرةءالحلد الثاني» باب الحاء»ءص:836 
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و التحريض هذا المعنى هو الحث أو الإيحاء و الاقتراح و التحسين و إهاحة المشاعر و التحبيذ على القيام 
بتلك الأفعال. و التحريض يقوم على فكرة أساسية قوامها الاعتماد على العاطفة و الوجحدان و إحاء 
الشعور» بعيدًا عن العقل بل و يتجنب مخاطبته» و هذه الفكرة الأساسية هي التي تميز الرأي عن التحريض› 
ذلك أن الرأي يقوم على أساس الاجتهاد و التحليل و المقارنة» و هذه مسائل لا سبيل لغير العقل يي 
احتيازهاء و لكن الحرّض يتجنب هذا الطريق لأن فيه حطورة على الأفكار التي يبثهاء فهو يحرص على 
إدحاها منطقة الشعور بحيث تنزل من نفوس سامعيه منزلة المسلمات . كما أن العقل لا يسعفه قي بلوغ 
هذه الغاية لأن العقل بطبعه ميل إلى المراحعة و التحليل 

و المقصود أيضًا بالتحريض هو حث الشخص أو الأشخاص على القيام بأعمال منافية للقانون» و ليس 
مهما أن يكون التحريض مباشرًا أو غير مباشرًاء أو إذا كان متبوعًا بأثر أم لا .و يتضمن القانون في كل 
حال من الأحوال أحكامًا لمعالجة حالات التحريض . 

٠‏ أساليب التحريض: 

- الحث و الإيحاء : و هي عملية نفسية يسيطر موجبها الحرض على مشاعر جمهوره بقصد تلقين فكرة 
معينة في مشاعرهم» و نزع الأفكار المعارضة ها في نفوسهم» لأن من شأن الفكرة أو الأفكار التي يحبذ هما 
إذا ما استقرت في أعماق الشعورء و نزلت من النفوس منزلة المعتقدء تحولت إلى نشاط يجمه القانون»و هو 
ما يقصد إليه الحرض» و هو لذلك يلجا إلى العبارات المعسولة أو توحيه النصح أو بث الوعود» و يجب أن 


يكون التحريض ذاته من شأنه أن يحقق النتيجة التي قصدها المحرّض أو أن يكون صالًا للوصول إليها. 
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- الكراهية: وهي غير ذات معنى محدد» و لكنها تقصد كل ما من شأنه تحقير الدولة و النيل من هيبتها 
وهيبة سلطانماء و هي تدحل في نطاق الفتنة» و لكن بأسلوب مغاير» فالحرض يسعى إلى تغيير النظام 
بالعنف أو بغير الطرق المشروعة .و لكن مثير الكراهية يتقدم مرحلة الوراء للوصول إلى هدفه» فيشيع 
اتف دول و الل هن ها وة ا اا هق ال الاي هة و يمس اة ى الها 
لأن هذا التغيير هو نزع الولاء من نفوس الناس و بث الكراهية و العداوة و عدم الاحترام بدل هذا الولاء. 
- التحسين و التحبيذ :يقصد بالتحسين استحسان الفعل أما التحبيذ فهو تأييد الفعل؛ و التعبيران 
يكادان أن يكونان مترادفان و يدحلان قي أساليب التحريض» و يقصد هما تصوير الأفعال المعتبرة جناية 
أو جنحة في صورة أعمال مشروعة تقتضي الإحسان و التأييدء و قد يتغالى الفاعل فيصورها في صورة 
الأعمال الحيدة أو يصورها الجاني و كأنه أتى فضيلة من الفضائل .و من تم يضفي على فاعلها وصف 
البطولة و الشجاعة بدلا من صفة الإجرام و مخالفة القانون 

و يقصد بالتحبيذ الاستحسان و الدعاية و إظهار الحاسن و بيان المزايا لنظام من النظم المختلفة .و لا 
كان التحبيذ أسلوبًا من أساليب التحريض» فلابد أن يعتمد على الإيحاء و الإثارة للمشاعر و العواطف و 
الغرائز و الابتعاد عن العقل و المنطق» و على ذلك يخرج من نطاق التجرم شرح المذاهب و الدفاع عنها أو 
التعليق عليها و على ما تتضمنه من أفكار و سائر صور التناول العلمي نما حتى و لو أبدى الكاتب أو 
الخطيب العطف على مذهب دون آحر مادام حاليًا من الإيحاء و التأثير و ما دام يقدم الحجج و الأسانيد 


لما يراه بما يدل على مخاطبة للعقل و بعد عن التأثير و الإيحاء. 
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-الترويج: و هو كل دعوة إلى الأحذ يبدأ من المبادئ أو مذهب من المذاهب و الإرشاد إليه و الحث 
على الأحذ به» و هو أسلوب من أساليب التحريض قوامه الدعاية و الإيحاء أيضًا إلى العواطف و الغرائز 
دون الالقجاء إلى العقل و المنطق. 
- البغض :و يعني الحسد و المقت و إضمار الشر و العداوة» و هو شعور يستولي على نفس صاحبه 
فيفسد لديها ملكة الحكم على الطائفة المؤحه إليها البغض» و هو بذلك لا يشمل استنكار المواقف و 
معارضتهاء ذلك أن الاستنكار و المعارضة مصدرها العقل» و يعتمدان على الحجة و البرهان» أما البغخض 
فمسألة عاطفية بحتة ترقد في الشعور و تستولي على صاحبه و تصور له الأمر على غير حقيقته. و القول 
بقيام البغض يخضع لتقدير قاضي لموضوع بشرط أن تكون عبارات موضوع الإنمام منطوية على معن 
التحريض بعبارات تقصد إلى إهاجة و مخاطبة العاطفة من انتقام و سفك الدماء و إثارة الفوضى و 
اللاضطراب ...دون مخاطبة العقل و البرهان. 

٠‏ أنواع التحريض : و هي 
1- التحريض المباشر: 
حتى يكون التحريض مباشرًا يجب أن تكون علاقة وطيدة- لا يمكن الاحتلاف بشأنغا- ما بين فعل 
التحريض و الحرمة الناتجة عنه و المرتبطة به ارتباطا وثيقًا. يجب أن تبت الإرادة في القيام بالجحرمة التي تشكل 
عنصر النية في الحرعة» و هذا يكمن قي إرادة حلق جو ذهني يدفع إلى الجرمة. و يمكن أن يكون التحريض 


متبوعًا آو غير متبوع بأثر: 
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أ- التحريض المباشر المتبوع بأثر: هو كل خالفة حنائية بمكن وضعها في صنف الرائم بمجرد ما 
تبدي كنتيجة منطقية لتحريض مباشر. و يشترط بالطبع أن يتمكن القاضي من إظهار العلاقة المباشرة التي 
تربط السبب بالمسبب ما بين التحريض و الحرعة الناتحة عنه. و يتابع صاحب التحريض بصفة شريك القائم 
الرئيسي بالحرعة» ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها قي حالة ارتكاب مثل هذه الجحرائم. 

ب- التحريض المباشر غير المتبوع بأثر:هو التحريض على القيام بسرقة أو قتل أو تحب أو حرق أو 
ضرب مع التسبب في جروح أو الاعتداء على القصر أو تحطيم المباني أو جهيزات أو الحث على القيام 
بجرائم أو حنح ضد أمن الدولة. وحق يمكن القول أن هناك تحريض غير متبوع بأثر» يجب أن يكون هناك 
حث على القيام بإحدى الحرائم السابقة الذكر دون أن تكون متبوعة بفعل. و القائم بالتحريض غير المتبوع 
بأثر أو فعل» معرض لعقوبة بالسجن و غرامة مالية. 

2- التحريض غير المباشر 

يتمثل التحريض غير المباشر قي التنويه بالجحرائم . كما أن التنويه بجرمة أو جنحة بواسطة الصحافة يتمثل قي 
الدفاع عن القائم بالحرمة أو التنويه بفعل الجرعة و إبداء الموافقة عليها أو حاولة تبريرها. و من بين الحرائم 
التي يحددها القانون و التي يمكن أن تكون محل تنويه هي القتل و النهب و الحرق و السرقة و الاعتداء و 
تحطيم المباني أو جحهيزات و حرائم الحرب و التعاون مع العدو'. 

إن حرائم القذف و الشتم و التحريض ليست وحدها التي ترتكب عبر البث التلفزيو بالأقمار الصناعية» 


فنجد بالإضافة إليها حرائم المس بالخصوصية وكذا جرائم التشهير التي لا تقل حطورة عن سابقتهاء كما انا 


. 74: لعلاوي حالد جحرائم الصحافة المكتوبة قي القانون اجزائري»مرحع سابق» ص‎ e 
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قد تكون متفرعة عنهاء إلا أن الحرائم التي أوردناها هي الأوسع انتشارا في الأوساط الإعلامية والقانونيةء 
خحاصة قي ظل التكنولوجحيات الحديثة للإعلام والاتصال» بالإضافة إلى أن حصوصية القنوات التلفزيونية التي 
يمكنها البث عبر الأقمار الصناعية من غزو العام دون الحاجحة إلى استعمال القوة» فهو غزو ناعم للعقول» 
وأعياد للبيوت دون استغذان للأصحاجا. 

فمن خلال تتبع البرامج التلفزبونية باحتلاف فئاتا» نحد أنفسنا أمام شبكة برابجية كثيفة من الغزو الفكري 
أحيانا» ومن تصفية للحسابات أحيانا أخحرى» مع التسليم القاطع - المدعم بالدراسات التي تناولت اثر 
وسائل الإعلام على التركيبة الاجتماعية و الفكرية لجحمهور المتلقين- بعدم براءة هذه القنوات التلفزيونية» 
بالنظر أا أصبحت وسيلة من وسائل الإنتاج» وكذا التوحهات الإيديولوحية للمالكين هما سواء كانوا 
حکومات أو خحواص. 

ويظهر ذلك من خلال العديد من العينات»سواء كانت برامج تلفزية أو أحكاما قضائية صدرت ضد 
صحفيين أو مؤسسات إعلامية» ومثالنا على ذلك هو الأزمة الجزائرية المصرية التي حدث اثر التصفيات 
المؤهلة لكاس العا م 2010 بجنوب إفريقياء وما أعقبها من كوارث إعلامية إن صح التعبير» هذه الأزمة التي 
سنتناوها بالتفصيل في إطار الفصل الأحير من هذه البحث. 

خلاصة الفصل الغالث: 

بهذا فإننا نكون قد اختتمنا الفصل الثالث من هذا البحث والذي استعرضنا فيه أهم وثائق القانون الدولي 
لمنظمة للبث التلفزيوي عبر الأقمار الصناعية بعد أن قمنا باستعراض ابرز الجرائم التي تركب عبر وسائل 


الإعلام السمعية بصرية التي تبث عبر الأقمار الصناعية» وهي أشهر الحرائم وأكثرها انتشارا» لكن وثائق 
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القانون الدولي سواء كانت العامة منها أو الخاصة» ذات الطابع الإقليمي أو ذات الطابع الدولي» لم تشر 
سک مباشر ذه الحرائم أو لغيرها» بل كان التلميح إليها بعبارات عامة تحتمل عدة تأويلات» كما يمكن 
توظيفها بعدة طرق كمصطلح المصلحة العامة أو الأمن الوطني أو الخدمة العمومية» او الكرامة الإنسانيةء 
إلى غير ذلك كن الألفاظ الواردة في هذه الوثائق» لذلك فان الفصل الأحير من هذه الدراسة سيبين لنا 
مدى فعالية هذه الوثائق قي تنظيم البث التلفزيو عبر الأقمار الصناعية» مع الإشارة إلى أننا م جحد نصا 
حاصا بتنظيم البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية فيما يتعلق بالجانب للمهني الإعلامي المحض» وما أوردناه 
من نصوص اغابها تتعلق بالجانب التكنو-اداري» الا ما يستثنى من مواد عامة كما سبق وذكرنا» كما أننا 
سنحاول فيه إلقاء الضوء على طبيعة مبدأً الإلزام ف القانون الدولي»وكيفية تفعيله» إضافة إلى دراسة نموذج 


من نماذج التجاوزات التي تحدث عبر هذه الوسيلة التكنولوحية الخطيرة. 
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الفصل الراإبع 
مبدأً الإلزام في العمل بالنصوص المنظمة للبث التلفزيوني عبر 
الأقمار الصناعيةء واليات تطبيقه 
المبحث الأول: مبدأ الإلزام في القانون الدولي العام. 
المطلب الأول: طبيعة القانون الدولي العام وأساسه. 
المطلب الغاني: المسؤولية ق القانون الدولي العام 
المبحث الثاني: مؤسسات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 


المطلب الأول: المؤسسات الدولية ( المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية - 

الاتحاد الدولي للاتصالات- الاتحاد العا لمي للإذاعات) 

المطلب الثانى:المئسسات الإقليمية (اتحاد إذاعات الدول العربية - عربسات - اتلسات ) 
المبحث الثالث: الواقع القانوني للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية (نموذج أحداث 
مصر-الجزائر) 

المطلب الأول:الوضع المهني للبث الفضائي العري. 


المطلب الثاني :التجاوزات خلال التغطية الإعلامية لباراة مصر -الجزائر وتطبيقاعا ق القانون الدولي. 
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إن الهدف الأساسي للتشريع تنظيم مختلف حوانب الحياة الإنسانية» بالنظر إلى الطبيعة البشرية التي تميل إلى 
حب الذات والتسلط» وبالتالي فان التشريع يقوم بحفظ الحقوق» سواء كان هذا التشريع “ماويا أو من وضع 
الإإنسان» وسواء كانت هذه الحقوق متعلقة بحق الذات أو حقوق الآحرين» معنوية كانت أو مادية» وهذا 
من احل الاستمرار الطبيعي للحياة» وحفظ العلاقات الإنسانية الاحتماعية و السياسية والاقتصادية. 
ويحتاج التطور التكنولوحي إلى ضوابط تحكمه والى آليات لتطبيق هذه الضوابط» حى تكون الاستفادة منه 
فيما يخدم البشرية جمعاءء لذالك فقد وضع المشرعون وأصحاب القرار ني العام للبث التلفزيو عبر الأقمار 
الصناعية ضوابط و تشريعات تنظم سيره» واستعماله والاستفادة منه» وهذا ما وقفنا عليه ق الفصل السابق 
رغم كون هذه التشريعات ق معظمها عامة » ولا تشير بشكل مباشر ومفصل إلى مضامين ما يبث عبر 
الأقمار الصناعية كما ذكرنا في حانمة الفصل إلا أا موحودة» وتدل على انه لا يوحد ميدان إلا وكان من 
الضروري وضع إطار تنظيمي له. 

لكن رغم هذا فإننا نلاحظ الفوضى العارمة التي تنتشر بشكل كبير في الوسط الإعلامي» نظرا للقوة التي 
يتمتع جا هذا الميدان» بحيث أصبح بمحالا لاكتساب النفوذ» وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية 
والإيديولوحية كما ذكرنا سابقا. 

لذلك فإننا سنحاول التطرق في هذا الفصل لبدأً الإلزام في القانون الدولية واليات تطبيقه على هذا الميدان 
الذي أصبح ميدانا حساسا كما يبين لنا الواقع المشاهد» حتى صار إسقاط القيادات السياسية من 
صلاحيات الإعلاميين» بالإضافة إلى التعريج على ذكر بعض اليئات الخحتصة بتنظيم هذا ايحال ومدی 
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بالإضافة إلى هذا فإننا سنورد نموذجا من النماذج التي برز فيها التجاوز بشكل حلي» ولم يترتب على ذلك 
أي رد فعل من طرف الميغات المعنية» وهو المتعلق بما حدث عقب مباراة الحزائر ومصر برسم التصفيات 
لمؤهلة لنهائيات كاس العام 2010 بجنوب إفريقياء والتي حدثت حوما ضجة إعلامية كبيرة وصلت إلى 
حد السب والقذف والتحريض بشكل رسمي» الأمر الذي كاد يحدث أزمة حقيقية بين الدولتين. وهذا 
باحتيار عينة قصدية من البرامج التي بتتها الفضائيات المصرية» فما هو اثر التشريعات الدولية للبث 
التلفزيون عبر الأقمار الصناعي على تنظيم هذا الميدان؟. 

المبحث الأول: مبدأ الإلزام في القانون الدولي 

المطلب الأول: طبيعة القانون الدولي العام وأساسه 

1- طبيعة القانون الدولي: 

تشكل الصفة القانونية للقانون الدولي إشكالية كبرى» فنرى أن نصوصه تفي بالغرض الذي وضعت من 
احله» أما ق الممارسة نحد أن كل طرف من أطراف النزاع يدعي احترامه اء ويدين كل واحد منهما الأحر 
وهذا ما يؤثر على عملية فرض سلطة القانون من طرف الشرعة الدولية. 

وإذا نظرنا إلى القانون الداحلي فإننا بحد له حصائص بحعله قابلا للتطبيق» بسبب وجود جهاز تشريعي 
يشرع ويضع القوانين» وحهاز قضائي يصدر أحكاما» وحهاز تنفيذي يقوم بتنفيذ هذه الأحكام» ومن هنا 
تبرز الصفة الإلزامية للقانون» فهل ينطبق هذا الأمر على القانون الدولي حتى نستطيع إطلاق صفة الإلزام 
عليه؟ وقد وضع الفيلسوف الانكليزي حون اوستين [01١ 31151١‏ نظرية عن القانون مفادها أن 
القانون هو وجود سلطة سيادية تصدر الأوامر و تنزل العقاب على أثرها وبالتالي حسب نظرته فان القانون 
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الدولي ليس إلا قواعد أحلاقية موضوعية» لكن انتقد المفكرون هذه النظرية لأا ضيقت جال القانون. 

و لإثبات الصفة القانونية للقانون الدولي يجب أن نثبت وحود السلطات الثلاث له وإلا فلا يجوز إطلاق 
لفظ القانون عليه» كما انه يصبح جرد قواعد أحلاقية غير ملزمة. 

أ- السلطة التشريعية: 

يعتبر البعض أن الحمعية العامة للأمم المتحدة ليست جهازا تشريعيا لان أحكامها ليس ملزمة إلا للأجهزة 
التابعة للمنظمة» وهذه النظرة يعتبرها الكثيرون نظرة قاصرة» لأا تقيس القانون الدولي على القانون 
الداحلي» رغم أغما يختلفان من حيث اللمنظومة التشريعية» فالقانون الداحلي السلطة فيه عمودية حيث 
يتصدر الرئيس أو الملك أو الجاكم أو مؤسسة الحكم فيه السلطة التشريعيةء أما القانون الدولي تتألف 
السلطة التشريعية له من كل الدول المشكلة للجمعية العامة للأمم المتحدةء لكل دولة من هذه الدول سيادة 
وسلطة مستقلة عن الدولة الأحرى ولا تعترف إلا اء والقانون الداحلي تضعه المؤسسة التشريعية وقي 
الغالب البرمان عن طريق مثلينء وتقوم بإحضاع الشعب له وفرضه عليهم» أما القانون الدولي فتضعه يع 
الدول المشكلة للجمعية العامة و هي من تخضع له وإذا توافق إرادة جميع الدول عليه فانه يكتسب صفة 
الإلزامية» وبالتالي فان عدم وحود نظام تشريعي مستقل للقانون الدولي لا ينفي صفة الإلزامية عنه". 

ب- السلطة القضائية: 

تنص المادة الأولى من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية على انه "تكون محكمة العدل الدوليةء التي 


ينشغها ميثاق "الأمم لمتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام 


1 د. طالب رشید یادکار»مبادئ القانون الدولي العام» مطبعة موکریاني» اربیل ط 1› 9ص:33 
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الأساسي"'. فرغم أن المحكمة لا تصدر أحكاما إلا للقضايا التي يرفعها إليها الطرفان أو الأطراف بإرادتب» 
كما تنص عليه المادة الأربعون (40) من النظام الأساسي للمحكمة ولا يكون لأحكامها ضمانة من 
حيث التطبيق» إلا أا تلعب دورا هاما في احتمع الدولي فضلا على أن معظم القضايا التي تخص العلاقات 
الدولية » ومسائل الأمن والسلام ترفع إليها. 

ت- السلطة التنفيذية: 

رغم أن ججحلس الأمن يلعب دور السلطة التنفيذية في الحتمع الدولي» إلا أن حق الفيتو الذي تمتلكه القوى 
الكبرى قي العام يشكل عائقا أمام تنفيذ الأحكام على المخالفات التي ترتكب» لكن هذا لا ينفي صفة 
الإلزامية عن القانون الدولي إذ أن الأصل في القاعدة القانونية با أا صادرة عن جهة تشريعية هو الإلزام » 
بغض النظر عن الآلية قي تطبيقها أو التزام الأطراف بذلك» وهو أمر يطرح مشكل ميزان المصاح الذي 
أصبح يتحكم قي طبيعة العلاقات بين أشخاص القانون الدولي» مع اخحذ موازين القوى بعين الاعتبار» وهي 
عوامل تؤثر على التزام الدول بالقانون الدولي من عدمه»ء وإذا نظرنا إلى الاستقرار النسبي الذي بيز العلاقات 
الدولية منذ الحرب العالمية الثانية - إذا اعتبرنا أن الحرب الباردة هي جرد صراع طبيعي لتحقيق مصالح علمية 
أو اقتصادية أو سياسية - فنجد أن نسبة الالتزام بقواعد القانون الدولي كبيرة إلى حد بعيد. 

2- أساس القانون الدولي: 


انقسمت الآراء والنظريات حول الاستاسش الذي ا س عليه الصفة الإلزامية للقانون الدولي العام» فمنها 


-النظام الأساسي محكمة العدل الدولية موقع حكمة العدل الدولية» وثائق باللغة العرuة«-1cj. http://w WW‏ 
statute.phpڼزorg/homepage/ar/c.زci‏ تاریخ التصفح 2012/03/09 21:02 
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نظرية المذهب الإرادي التي ترى بان أساس الالتزام قواعد القانون الدولي عائد إلى إرادة الدولة قي ذلك 
فهي لا تخضع لإرادة حارحية في ذلك بل توظف إرادعا وسلطتها التي لا تعترف بغيرها في ذلك» كما ترى 
نظرية أحرى من نظريات هذا المذهب أن الأمر أوسع من ذلك فالإرادة هنا هي الإرادة الجمعية للدولء 
سواء تي سن القوانين أو الالتزام بها ني إطار ما يسمى بالتعاون الدولي. 


أما المذهب الموضوعى فيجد أن الإلزام في القانون الدولي يعود إلى عوامل مادية حارجحة عن إرادة الدول» بل 


ترى نظرية التضامن الاحتماعي أن القوة الملزمة للقانون الدولي مصدرها التضامن الاحتماعي» والشعور 
بالمسؤولية تحاه الآحرين» من احل ضمان استمرارية الحياة البشرية بشكل طبيعي ومنتظم. 

لکن هذا التنظير لا يهمنا بقدر ما تمنا الاعتبارات التي تقوم عليها السياسات الخارحية والداحلية للدول» 
قي إطار تحقيق المصال العامة لشعوجاء وهي تقوم في العموم على اعتبارات ثلائة: 

أ- مبدأ المعاملة بالمشل: 

تركز الدول عموما على المعاملات الخارحية التي تضمن هما تحقيق أهداف بعيدة المدى» وتسعى للقيام 
بأعمال تخدم الدول الأحرى لتتلقى بدورها معاملة با مغل من هذه الدول نما يحقق هما الأهداف التي تخدمها 
في إطار علاقات مع تلك الدول» فقد تمتنع دولة ما عن رفع الحماية عن دبلوماسيين أحانب على أراضيها 
خافة أن يتلقى دبلوماسيوها نفس المعاملة» فالحكمة تلعب دورها هاما على هذا المستوى» وابرز مثال على 


ذلك هو الأمر الذي وحهته الحكومة الجزائرية للصحافة الحلية في عدم الرد بالمثل على الشتائم التي كانت 
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تطلقها وسائل الإعلام المصرية العمومية منها والخاصة» ورغم هذا لم تتوقف هذه الأخيرة إلا بعد أن 
أصبحت العلاقات الدبلوماسية للطرفين على شفير الماوية. 

ب مدأ المصلحة: 

تلعب المصلحة دورا هاما قي العلاقات القائمة بين أشخاص القانون الدولي» إن م نقل أا تشكل أساس 
هذه العلاقات حالياء كما أن مصا الدول تقتضي التزامها بقواعد القانون الدولي» و أن لا تغرد حارج 
السرب وإلا أصبحت حط أنظار الحتمع الدولي» وتعرضت لضغوطات تعقبها ف غالب الأحيان عقوبات» 
مثلما حدث للكثير من الدول مثل الاتحاد السوفيتي» وكوبا والعراق سابقاء وليبيا إلى غيرها من الدول التي 
كانت في غالبها تابعة للمعسكر الشرقي ومتبنية لأفكاره» وهذا يبين بشكل حلي أن المصلحة في الالتزام 
بالقانون الدولي كانت في التقيد مما تفرضه القوى الكبرى في العام التي تتشكل من المعسكر الغربي» نمثلا قي 
الدول القوية وهي الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا ودول أوروبا الغربية. 

ت- التجارة الدولية: 

يعتبر هذا العامل تابعا للذي قبله» إلا انه أكثر تخصصاءحيث أن الدول تنقاد لقواعد القانون الدولي الخاصة 
بالمعاملات التجارية »من احل ضمان مصالجحها في هذا الجال» وهي قواعد ووضعت في إطار اتفاقيات 
ومعاهدات» وفقا للأعراف الدولية السائدة» فهي لا بحري ضمن القواعد الأحلاقية والحاملات الدولية» يقوم 


اله ع ا معان فا اهارن ورن الفح عل تكرين ف اهال ان 


39: د. طالب رشید یادکار»مرحع سابق» ص‎ E 
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ومن هنا يظهر لنا أن القانون الدولي ملزم من خلال ما ذكرناء فهو مشكل من المؤسسات القانونية الثلاث 
التي تعطيه الطابع الإلزامي» كما انه يقوم على أسس تدعم هذه الطبيعة الإلزاميةء إلا ننا نلاحظ من خلال 
العلاقات الدولية» وكذا الوضع الدولي العام أن القانون الدولي يسير في اجحاه واحد» وهو الاتجاه الذي يجعل 
البقاء والسلطة للأقوى» فالقانون هو ما تراه الدول القوية في العالم» فعلى سبيل المثال لا الحصر يعتبر منح 
حق الفيتو لدولة على حساب الأحرى نوعا من أنواع حرق القانون» فإذا كان القانون الدولي متكاملا من 
حلال المواد التي وضعت باتفاق جيع الأطرف» فلماذا يسمح لدولة أن تنقض قرارا من قرارات الحمعية 
العامة للأمم المتحدة بحرد أن الحكم وقع عليها أو على احد حلفائها أو جرد أا أرادت أن يكون غير 
ذلك؟ وهذا أمر يطعن في مصداقية القانون الدولي فضلا عن إلزاميته» ومن جهة أخحرى فإذا أردنا إسقاط 
هذه المسائل على موضوع بجنا فإننا لا بحد له مكانا للذكر» لاعتبارين اثنين» أوهما أن مسائل أهم من 
مسألة حرق قواعد المهنة الإعلامية خرقت» والثانية أن معظم الدول تتغافل إما عمدا أو جهلا عن القوة 
والخطر الذي يشكله السلاح الإعلامي» خحاصة في ظل التطور التكنولوحي الكبير الذي يشهده هذا البجال. 
المطلب الثاني: المسؤولية في القانون الدولي العاه": 

إن المسؤولية الدولية من أكثر المواضيع تعقيدا في القانون الدولي» وهذا نظرا إلى طبيعة القانون الدولي 
ومراحل تطوره» واتساع رقعة المحتمع الدولي وعدم انتظام أشخاص القانون الدولي» وافتقاره للمؤسسات التي 
تعطي للمسؤولية معناها وتحقق هما أهدافهاء بالإضافة إلى صعوبة الاقتباس من القوانين الوطنية وإسقاطها 


على القانون الدولي نظرا للفرق الشاسع بينهماءلكن هذا لا يمنع من وحود وحاولات لتقنين قواعد المسؤولية 


دمحمد بوسلطان» مبادئ القانون الدولي العام»ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر » ج1 ط42008 ص:145. 
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الدولية من قبل عصبة الأمم مرورا بالجمعية العامة للأمم المتحدة ووصولا إلى لحنة القانون الدولي. 

1- أسس المسؤولية الدولية: 

من الممكن أن تقوم المسؤولية الدولية على أساس الإخلال بمصالم مشروعة أو مصاح أشخاص أخرى في 
القانون الدولي يحميها القانون» لكن القانون الدولي هنا لا يعتبر بقصد الإضرار» كما هو في القانون الوطنيء 
وإنغا يعتبر بالنتائج المترتبة على ذلك الإحلال» فإذا توافر القصد ولم تنحقق النتائج فلا مسؤولية قي القانون 
الدولي» وهذا يعتبر إشكالا ف تحديد المسؤوليات» حيث قد تبرأً ذمة دولة من المسؤولية عن الأضرار التي قد 
تحدثها أعمال غير مشروعة» كما قد تتحمل دول أخحرى مسؤولية أعمال م يكن القصد في الإضرار بالغيرء 
وإنغا هي أعمال مشروعة ترتبت عنها أضرار نتيجة الدفاع عن النفس أو نتيجة الإهمال. 

2- أنواع المسؤولية الدولية: 

لقد تعددت آراء الفقهاء حول تقسيم المسؤولية الدولية» حيث يرى البعض أن الحرب العالمية الثانية عزز 
فكرة المسؤولية احنائية الدولية لما أحدثته هذه الحرب من فوضى » وما ترتب عنها من جرائم حرب و الجرائم 
ضد الإنسانية» فان حرق بعض الالتزامات الدولية ينتج عنه مسؤولية حنائية» لكن هذا المذهب تعرض 
للنقد إذ انه لا يعرف يي القانون الدولي ما يسمى بالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية نظرا لطابع القانون 
الدولي الذي تحدثنا عنه آنفا. 

لذلك فان الواقع يبين أن امحتمع الدولي م يصل إلى درحة التنظيم التي تسمح له بإرساء المسؤولية الدوليةء 
فكيف بتنظيم أنواعها؟ لكن لا يجب إنكار بعض الحاولات التي حاولت القيام بذلك كالحديث عن 


المسؤولية الأصلية والتبعية» حيث تكون المسؤولية الأصلية عن الأفعال التي تقوم با الدولة بنفسهاء أو يقام 
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بها نيابة عنها بترحيص منها » في حين أن المسؤولية التبعية تكون عن أفعال موظفيها الغير محص هم اء 
أو الناتجة عن أعمال المواطنين أو الأحانب المقيمين في إقليمها. 

3- نسبة الأفعال المحدثة للضرر لأحد أشخاص القانون الدولي: 

إن طبيعة المسؤولية في القانون الدوليء والتي تقوم على حرق مصالح مشروعة أو حقوق يحميها القانونء لا 
على النسبة بين الخطأً والضرر كما هو الحال ني القوانين الوطنية» بجعل المسؤولية الدولية تعتني أكثر بنسبة 
الفعل المؤدي للضرر لأحد أشخاص القانون الدولي» فان الدولة تكون مسؤولة عن الفعل الصادر عن 
إحدى هيئاتا أو مؤسساقا الرسمية ابتداءًء كما تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن أفعال الكيانات الدولية 
التابعة ماء والأقاليم الواقعة تحت إدارتاء وبالتالي فان الدولة مسؤولة عن تعويض الأضرار التي يحدثها 
مواطنها أو المؤسسات والشركات الخاصة الناشئة طبقا لقوانينهاء أو العاملة على إقليمهاء وغير ذلك من 
المؤسسات أو الأشخاص وأعمامم التي يوكل القانون الدولي للدولة حق مراقبتهم ومارسة اخحتصاصها 
عليهم» ومنها المؤسسات وايئات الإعلامية سواء كانت تابعة ها أو تستخدم إقليمها الجغرافي وتردداتا 
الموائية لبث برايجها وموادها الإعلامية » وبالتالي فان الدولة تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها هذه 
المؤسسات الإعلامية» وقبل ذلك فإها تتحمل مسؤولية مراقبة ما يبث انطلاقا من ماما الجغراني» وعلى 
سبيل المثال فان قناة الجزيرة رغم كوخا غير تابعة لدولة قطر» ولا تعتبر من مؤسساتا الإعلامية» إلا أن قطر 
تتحمل مبدئيا مسؤولية المواد الإعلامية التي تبشها قناة الجزيرة» لأنخا هي من رحص ها بذلك وفقا للقوانين 


الدوة 
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المبحث الثاني: مؤسسات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. 
إن القوانين والوثائق التي وحدناهاء على قلتها وعموميتها كما ذكرناء وضعت في إطار إنشاء مؤسسات 
دولية وإقليمية للأقمار الصناعية» والتي تقوم بالتنظيم التقني والإداري للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. 
إلا أن هذه المؤسسات اختلفت باخحتلاف اخحتصاصاتا الموضوعية والجغرافية»حيث أننا سنتناول بعض 
المنظمات والاتحادات المامة والتي ها وزن في هذا الميدان» وسنحص بالذكر ثلاث منظمات دولية وهي: 
المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية "انتلسات "N1٤8۸‏ سابقا "واتسو 
0 حالياء الاتحاد الدولي للاتصالات الذي له اخحتصاصات أوسع» والاتحاد الدولي للإذاعات. 
بالإضافة إلى ثلاث هيات إقليمية وهي اتحاد إذاعات الدول العربية» والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية 
"'عربسات "^R۸8S۸1‏ وللمنظمة الأوروبية للاتصالات الئسlتلية‏ "lتJږصlت «“"EUTELSAT‏ 
وسنتناول الجانب التنظيمي ها من حيث كيفية إنشائها واحتصاصاتا وأهدافهاء باعتبار أننا تحدثنا عن 
الاتفاقيات الخاصة بإنشائها في معرض حديفنا عن القوانين المنظمة للبث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. 
المطلب الأول:المؤسسات الدولية ر( المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية - 
الاتحاد الدولي للاتصالات- الاتحاد العالمي للإذاعات) 
1- المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية "اتسو ۲۲۶۹0 ": 
تم إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عير الأقمار الصناعية "انتلسات "۴15۸1 N1‏ في 
عام 1973 من احل ضمان أفضل خدمة للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية لجميع الدول 


'- organisation internationale de télécommunications par satellites, ITSO DEFIS POUR L’AVENIR, Ibid. .pp.1-5 
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بكيفية عادلة» وهذا قي احتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في واشنطن يوم 27 حوان 1971. 

٠‏ إعادة هيكلة "انتسات" وتعويضها ب "اتسو": 
وكان هذا بسبب الأهمية التي فرضتها ضرورة ضمان القدرة على تحقيق الأهداف لطويلة الأمد للمنظمةء قي 
مواحهة ضغوط تنظيمية وتحديات تنافسية» لذلك فقد نتج عن إعادة الميكلة هذه تحويل جميع نشاطات 
"انتلسات"» لصاح تنظيم حاص هو "انتلسات الحدودة"» مع ضرورة ضمان التزامات الخدمة العمومية» 
والتي هي تقد حدمة عمومية للاتصالات اللاسلكية الدولية على أساس تحاري» للحفاظ على تغطية دولية 
على أساس غير تمييزي» وتم على اثر هذا إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية 
و ات . 

مهمة "اتسو": 
تكمن مهمة "اتسو" في الحفاظ على للمبادئ الأساسية التي قامت على "انتلسات"» والتي ذكرناها سالفاء 
طبقا لاتفاق الخدمة العمومية المنعقد بين الطرفين» والقيام على حاية التراث المشترك لحميع الأطراف 
والمتمثل قي تحديدات الترددات المشتركة قي المواقع المدارية والمسجلة باسم هذه الأطراف على مستوى الاتحاد 
الدولي للاتصالات. وقد وضعت "اتسو" مخططا استراتيجيا خماسيا بين سنتي 2008 و2013 يتلخحص 
في التأكد من احترام "انتلسات" لأهدافها الأساسية» ومواصلة حاية التراث المشترك للأطراف بالإضافة إلى 
القيام بالتعديلات اللازمة على الاتفاقية لمنشأة للمنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار 


الصناعية» وكذا المشاركة في إنشاء قاعدة دولية للإعلام والاتصال. 
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2- الاتحاد الدولي للاتصالات": 
انشاً الاتحاد الدولي للاتصالات من اجحل الحفاظ على التعاون الدولي بين الدول الأعضاء وتوسيعه لتحسين 
الاتصالات بجميع أنواعها وترشيد استعماطهاء وتعزيز التعاون المشترك وتوفير المساعدة التقنية للبلدان النامية» 
وتشجيع تنمية الوسائل التقنية وإيصال مزايا التكنولوحيات الحديدة بحميع سكان العام. 
ومن احل هذا الشأن» فان الاتحاد الدولي للاتصالات يقوم بشكل عام بتوزيع نطاقات ترددات الطيف 
الراديوي وتعيين الترددات الراديوي وتسجيل الترددات الراديوية المتخصصة» وإذا تعلق الأمر بالخدمات 
الفضائية» فانه يسجل كل المواقع المدارية ذات الصلة على مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض» إضافة 
إلى المسائل المتعلقة بسواتل المدارات الأحرى» من احل تفادي التدحلات الضارة بين محطات الاتصالات 
الراديوية لمختلف البلدان بتنسيق الجهود المختلفة» كما يقوم بإحراء الدراسات وإقرار اللوائح التنظيمية 
وصياغة التوصيات والآراء وجمع المعلومات ونشرها. 

۵ تکوین الاتحاد: 
يعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات منظمة حكومية دولية تتعاون فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات 
لبلوغ أهداف الاتحاد» وهو يتكون من الدول الأطراف ف أي اتفاقية دولية للاتصالات» بالإضافة إلى أي 
دولة أخحرى عضو في الأمم المتحدة تنظم إلى دستور واتفاقية الاتحادء كما أن أي دولة ليست عضوا قي 
الأمم المتحدة تقدم طلبا للعضوية في الاتحاد يجب أن يقبل طلبها ثلا الدول الأعضاء في الاتحاد. كما أن 


كل الدول الأعضاء تتمتع بالحقوق وتخضع للواجبات المنصوص عليها في اتفاقية ودستور الاتحاد» كما أن 


-الاتحاد الدولي للاتصالات»مرحع سابق»ص: من 03 الى 10. 
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دستور الاتحاد اقر حقوقا للدول الأعضاء فيما يتعلق بمشاركتها في مؤتمراته من ضمنها حق المشاركة و 
التصويت» والانتخحاب ني ابجلس» بالإضافة إلى حقها في صوت واحد سواء تعلق المر بعؤترات المندوبين أو 
لمؤنمرات العالمية أو الاحتماعات» أو تعلق الأمر بالمشاورات التي جحري بالمراسلةء كما للدول الأعضاء ق 
ترأس ونيابة رؤساء القطاعات واحتماعاتا والمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات» إضافة إلى حق المشاركة قي 
اعتماد المسائل والتوصيات. 

e‏ صكوك الاتحاد وتنفيذها: 
تتألف صكوك الاتحاد من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات» الذي هو الصك الأساسي للاتحاد» والذي 
تكمل أحکامه بأحکام الاتفاقية التي هي الصك الثاني له »كما تكملهما-الدستور والاتفاقية- أحكام 
اللوائح الإدارية التي هي الصك الثالث من صكوك الاتحاد المعتمدة وهذه اللوائح تتكون من لوائح 
الاتصالات الدوليةء ولوائح الراديو. 
ویعا لج التضارب بين احد أحكام صك من الصكوك مع الآحر» باعتماد الصك الأكثر قوة بالترتيب التالي: 
دستور» اتفاقية» لوائح إدارية. وقد حاء الدستور ف نثمانية وخسين(58) مادة مقسمة على ثمانية (8) 
فصول» أما الاتفاقية فتتكون من النتان وأربعون مادة(42) مقسمة على ستة (6) فصول» وأكثر من 180 
مقررا وست(6) توصيات» ومعظم أحكامه هذا الدستور أو الاتفاقية أو اللوائح هي أحكام تنظيمية وإدارية 
تتعلق بسير العمل ق الاتحاد» وتنظيم الاتصالات. 
وتلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية ق جيع مكاتب الاتصالات 


محطاتا القى تقيمها أو تشغلهاء القى تؤمن حدمات دولية أو القى قد تسبب تدحلات ضارة للحدمات 
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الراديوية التابعة لبلدان أحرى» كما أا تلتزم باتخاذ التدابير لفرض مراعاة أحكام هذا الدستور والاتفاقية 
واللوائح الإدارية على وكالات التشغيل التي ترحص ها بإقامة الاتصالات و تشغيلها. 
ويتألف الاتحاد من مؤتمر المندوبين المفوضين وهو الميعة العليا للاتحاد» ويججحلس الاتحاد الذي يتصرف باسم 


المؤتمر» والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدوليةء بالإضافة إلى : 


قطاع الاتصالات الراديوية» بمؤغراته. 


- قطاع تقييس الاتصالات» بجمعياته العالية. 


قطاع تنمية الاتصالات» موؤتراته العامة والإقليمية. 


الاتحاد العالمي للإذاعات ( ۷ا6 :)W‏ 

3- الاتحاد العالمي للإذاعات ( ل860 ¥) : 

هو هيئة لتنسيق الاتحادات الإذاعية التي تمل شبكات البث في جميع أنحاء العام. وقد تم تأسيسه ق عام 
2 ,)+ باعتبارها هيئة تنسيق على مستوى البث الدولي. ومنذ ذلك الحين» قدم الاتحاد العالمي للإذاعات 
حلول عالمية بشأن القضايا الرئيسية للاتحادات الأعضاء فيه. ففي أمريكا الشمالية تقوم جعية المذيعين 
(النبأً) بدور الأمانة للاتحاد العالمي للإذاعات. 

والاتحادات الإذاعية التي تنتمي إلى الاتحاد العالمي للإذاعات: هي اتحاد إذاعات آسيا وامحيط اهادئ 
(لاA8)‏ واتحاد إذاعات الدول العربية )A580(‏ والاتحاد الأفريقي للبث الإذاعي (۸08))» و اتحاد 


البث الإذاعي الكاريي (لا68.))» والاتحاد إذاعات الدول الأوروبية (لا£5» والرابطة الدولية للبث 
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الإذاعي AR / AB)‏ جعية المذيعين لأمريكا الشمالية "N۸84(‏ و منظمة أمريكا اللاتينية 
للاتصالات السلكية واللاسلكية (0'11). 

والاتحاد العا مي للإذاعات تلك في الوقت الحالي أربع لحان عمل: المحموعة الدولية لعمليات القمر الصناعي 
.»]3S06G - WB U)‏ اللجنة الفنية (0٧ا‏ 8 »)1C- W‏ واللجنة الرياضية ( ٧ا8 W‏ -5€)» ومجموعة 
معاهدات للمذیعین ١٥ا8‏ ¥ W1°P0-‏ '. 

وكل هذه المؤسسات سواء التي ذكرناها بتعريفها أو التي وردت ق تعريفنا للاتحاد العالمي للإذاعات تقوم 
بتنظيم العمل الإعلامي العا مي» بمياكلها أو المؤسسات والمؤتعرات التي تنتمي إليها أو تعمل تحت مظلتهاء 
وهي كلها مؤسسات هما وزنا قي ابجحتمع الدولي» وف التشريع الدولي. 

المطلب الثاني:المؤسسات الإقليمية (اتحاد إذاعات الدول العربية - عربسات - اتلسات ): 

1- اتحاد إذاعات الدول العربية”: 

اتحاد إذاعات الدول العربية هو منظمة مهنية عربية » أنشقت قي فيفري 1969 بالخرطوم بحهدف " تقوية 
الروابط وتوثيق التعاون بين إذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية وتطوير إنتاحها شكلا ومضمونا ." 

يوفر الاتحاد حدمات هامة للهيعات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء والجهات الأحرى للاستفادة منها على 
غرار الخدمات امندسية والاستشارية» والتبادل التلفزيون والإذاعي الإحباري والبراججي والرياضي» والتدريب 


الإذاعي والتلفزيون. كما يواصل الاتحاد "بذل مساعيه" للحصول على حقوق بث عدد من البطولات 


'- موقع الاتحاد العالمي للإذاعات: 5pھ.boutۆnabanet.com/wbuarea/about/a. http://www‏ تاریخ التصفح: 2012-04-18 / 19:27. 
ل اتحاد اذاعات الدول العربية http://www .asbu.net/doc.php?docid=13&lang=2r‏ تاريخ التصفح:2012-04-18/ 19:08 
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والأحداث الرياضية التي تج هيئاته الأعضاء وتغطيتها ويعتبر الاتحاد نفسه "الجهة الأفضل التي يمكنها 

الحصول على حقوق النقل التلفزيون للأحداث الرياضية بأسعار وشروط ميسرة" حسب ما جاء قي تعريفه. 

تشمل عضوية الاتحاد الفغات التالية : 

- الأعضاء العاملون :تقتصر هذه الفئة على هيات الإذاعة والتلفزيون الحكومية العربية والقي تعينها 
دوها كأعضاء عاملين في الإتحاد. 

- الأعضاء المشاركون:وتضة هذه الفغة هيغات الإذاعة والتلفزيون التي تبث كليا أو جزئيا باللغة العربية 
من داخحل الدول العربية أو حارحها وتمتلكها وتسيرها أموال عربية حكومية أو خحاصة أو مشتركة وتلتزم 
بميثاق الشرف الإعلامي العربي وتوافق على قبول عضويتها الجمعية العامة بثلائة أرباع الأعضاء. 

- الأعضاء المنتسبون:هيغات الإذاعة والتلفزيون الأحرى التي توافق الحمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع 
أعضائها العاملين على قبوها كأعضاء منتسبين. 

على المستوى العا مي» يتمتع الاتحاد بمكانة فريدة من نوعها بين الاتحادات الإقليمية والدولية التي يقيم معها 

علاقات مهنية قوية» وهو عضو نشيط في اتحاد الإذاعات العالمي (لا 8 )W‏ ويؤمن الآن رئاسة بحنته 

الهندسية منذ عام 2002 . 
ه مهام الاتحاد: 

- تكوين المظلة تحمع كل المينات الإذاعية والتلفزيونية الحكومية العربية وعددا من القنوات الخاصة. 

- يوفر الإطار المناسب الذي يتم فيه بحث العديد من المسائل التي تمم الإنتاج السمعي البصري العري. 

- ماولة احتلال مكانة مركزية قي العمل العربي المشترك» لتحقيق الفعالية في دوره ق الجامعة العربية 
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- توفير حدمات للهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء والجهات الأحرى للاستفادة منها على غرار 
الخدمات امندسية والاستشارية» والتبادل التلفزيوي والإذاعي الإحباري والبرا جحي والرياضي» وتغطية 
الأحداث الكبرى في المنطقة العربية وخارحهاء والتدريب الإذاعي والتلفزيون . 

- السعي إلى تسهيل التبادلات بين هيات الإذاعة والتلفزيون العربية الأعضاء» وهو يلعب دورا رائدا ي 
تعزيز الإعلام السمعي البصري في المنطقة العربية وتطويره ليرتقي إلى المستوى الذي بلغه القطاع على 
الصعيد الدولي. 

- إيلاء اهتمام حاص إلى التدريب وإعادة تأهيل المهنيين العرب قي محالي الإذاعة وتلفزيون لمساعدة 
الميئات الأعضاء على تطوير إنتاحهاءوتبعا لذلك فإنه ينظم دورات تدريبية هؤلاء التقنيين و البراججيين 
لتمكينهم من رصد التطورات ف جال عملهم ق جيع أنحاء العالم. 
© الباقة العربية الموحدة: 

هي إحدى الخدمات البارزة التي يقدمها الاتحاد للبث التلفزيون العربي عبر الأقمار الصناعية» في حاولة منه 

لتحقيق فوائد تقنية واقتصادية وإستراتيجية مهمة للدول العربية» ويساعدها على توفير أفضل الخدمات 

للمشاهد العري في مختلف أرحاء العام. ويعتبر مشروع الباقة العربية الموحدة من أكبر المشاريع التي حققها 

العمل العربي المشترك في الحال الإذاعي والتلفزيوي» وذلك بالنظر إلى الفوائد الكبيرة العملية والتقنية 

والاقتصادية التي حققها هذا العملء بالنسبة إلى المشاهد العري في تلف مناطق تغطية هذه الباقة على 


النطاق العالمي باستخدام الأقمار الصناعية الأكثر إقبالا من الجاليات العربية والإسلامية في أفريقيا وآسيا 
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وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الحنوبية وأستراليا. 
٠‏ الأجهزة التشريعية للاتحاد: 

أً- الجمعية العامة:هي الميغة العليا للاتحاد وها كل السلطات الكفيلة بتحقيق أهدافه وتتألف من 

جميع الأعضاء العاملين والمشاركين والمنتسبين وتعقد دوراتا العادية مرة كل سنة. 

ب- المجلس التنفيذي:يتولى المحلس التنفيذي للاتحاد جميع الصلاحيات الخاصة بالجمعية العامة فيما 

بين دورتي الانعقاد العاديتين واتخاذ القرارات اللازمة ني هذا الشأن فيما عدا الأعمال والاحتصاصات التي 

تحتفظ جا الحمعية العامة لنفسها.و تشكل الجمعية العامة للاتحاد الحلس التنفيذي لمدة عامين قابلة للتجحديد 

رة واحدة فقط.و يجتمع المحلس التنفيذي مرتين قي السنة على الأقل للنظر قي تقارير اللجان الدائمة 

للاتحاد وتقارير الأحهزة الدائمة والمواضيع التي يتضمنها حدول أعماهما. 

ت- المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة:يقوم المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة بإيجاد الحلول المناسبة 

للأمور الطارئة التي تواحه الاتحاد واتخاذ القرارات المناسبة بشأخا وذلك خلال الفترة الفاصلة بين احتماعي 

الحلس التنفيذي ني ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع السمعي والبصري خاصة في جال اقتناء 

حقوق الأحداث الرياضية. 

ث- الأجهزة الاستشارية:تتكون الأحهزة الاستشارية للاتحاد من اللجان الدائمة التي تعتبر من أهم 

المياكل الاستشارية الرئيسية التي يحقق الاتحاد بواسطتها أهدافه المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسه وترفع 

توصياتا السنوية إلى اجحلس التنفيذي والجمعية العامة للمصادقة عليها» وهي ست لجان تنبثق عنها لجان 


ومحموعات فرعية. بالإضافة إلى الأحهزة الدائمة والق تتكون من الإدارة العامة ومقرها تونس»المركز العري 
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لتبادل الأحبار والبرامج بابحزائر» والمركز العربي للتبادل التلفريون والإذاعي بدمشق 

2- المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات): 

يشمل العام العربي جميع الدول المتجاورة الناطقة باللغة العربية» التي تمتد بين قارني آسيا وأفريقياء من الخليج 
العربي شرقاً إلى الحيط الأطلسي غرباًء ويضم 21 دولة يبلغ إجمالي سكانا مجحتمعة حوالي 325 مليون 
نسمة. ويتميز العام العري بتنوعه وجحانسه» فأغلب الشعوب العربية تتحدث العربية المطعَمَة بنكهة 
اللهجات الحلية» إلى جانب بعض اللغات الأحرى كالفرنسية» والبربرية» والصومالية» والكردية» وغيرها من 
اللغات التي عاشت قي وئام دائم مع اللغة العربية. وتتميز الشعوب العربية بوفرة وتنوع وعراقة ثقافاتا 
وتقاليدهاء كما أا ترتبط ببعضها وتتشابه إلى حد كبير. 

و ترى "عربسات" حسب ما جاء في تعريفها أن فضل ازدهار التواصل ثي أغلب دول العام العربي إلى يعود 
إليهاء فقد "استطاعت بتطورها ونفوذها في محال الاتصالات الفضائية أن تساعد هذه الدول على إيصال 
رسالاتما وثقافاتا إلى حارج حدودها". وعبر ما يربو على 30 عاماًء أصبح عام "عربسات" مؤثراً ني أكثر 
من 164 مليون مشاهد فى عشرة ملايين منزل في أكثر من 80 بلداً عربياً و أحنبياً» على امتداد آسيا و 
أفريقيا و أوروباء بل تحاوز بتأثيره حدود هذه المساحة إلى الفضاء العالمي الفسيح. وبذلك أصبحت 
عربسات حالياً من "المؤسسات الرائدة في تقليم حدمات الأقمار الصناعية على المستوى العالمي» ومن أكفاً 


لمؤسسات و أكثرها نحاحاً في العام ا 


د العربية للاتصالات الفضائية› مسيرة عربسات» ص:6» موقع المۇمىسة: 
Arab SatBookArabic.pdfhttp://www.arabsat.com/Public/pdf/‏ تاريخ التصفح: 19:02/2012-04-18. 
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۵ تأسيسها: 

تم إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية 'عربسات ' بعد موافقة مجلس حامعة الدول العربية على 

الاتفاقية المؤسسة بقراره رقم 3426 في دور انعقاده الخامس والستين بتاريخ 1976/3/12. ثم باشرت 

المؤسسة عملها بتاريخ 1978/7/1 قي مقرها الدائم قي الرياض بالمملكة العربية السعودية. 
© الأهداف الرئيسية: تمدف المؤسسة عموماً إلى تحقيق الأهداف الاآتية: 

- توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخحدمات العامة المتخحصصة قي محال الاتصالات السلكية 
واللاسلكية لحميع الدول الأعضاء وفقاً للمعايير الفنية والاقتصادية المعمول جا عربياً ودولياً. 

- مساعدة الدول العربية فنياً أو مادياً على تعميم امحطات الأرضية وتنفيذها. 

- إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعلوم الفضاء وتكنولوجياته. 

- التشجيع على إنشاء الصناعات المناسبة لتجهيزات القطاع الفضائي وامحطات الأرضية في الدول 
العربية. 

- القيام بنقل العمل التلفزيوني والإذاعي عن طريق الشبكة الفضائية العربية بين الميئات المتخحصصة 
والإدارات قي الدول العربية. 

- أي نشاطات أخحرى توافق عليها الحمعية العمومية للمؤسسة وتخدم أهداف الدول الأعضاء ومصالحها. 
أجهزة المؤسسة والدول الأعضاء: 

قالف أخه رة السا من الحمحة العو ةة و خفن دار وجمان قدي أا الول الأعضاء فال تة 


تضم جميع الدول الأعضاء في حامعة الدول العربية باستشناء جمهورية حزر القمر الاتحادية الإسلامية. 
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وقد أطلقت المؤسسة فعلاً القمر الصناعي العربي الأول "عربسات 1" (14 خ2ئطاةعA)‏ ثم الثاني 
"عربسات 2" (24 2ءط4إA)»‏ والثالث "عربسات 3أ" (34 3ءطA۲2)‏ وهي تمكن المواطن العري 
من التواصل مع الأقطار الأحرى عربية وأحنبية في عصر الفضائيات الذي يشهده هذا القرن". 

في أكتوبر من عام 2003 م» وقعت "عربسات" عقداً مع شكة الأقمار الصناعية الأوروبية (إيدس 
أستريوم) لبناء الجيل الرابع من أقمارهاء و انطلق "بدر1 ". الذي يعرف فنياً باسم "عربسات 4/"» بعد 
ساعتين من منتصف ليل الثامن والعشرين من فبراير من عام 2006 م على متن صاروخ (بروتون إم بريز 
إم) من مركز (بايكونور) الفضائي ني روسيا. وبعد فترة وحيزة من الإطلاق حدث عطل غير متوقع للمحرك 
الرئيسي للصاروخ» ونتيجة لذلك. م يتمكن الصاروخ من إيصال القمر إلى مداره الحددء وتم بحث العديد 
من الخيارات لإنقاذ القمر ولكن "عربسات" أعلنت غائيا في 24 مارس 2006 م فقدان القمر و قررت 
التحلص منه فوق الحيط اهادي . 

ولسد الفجوة في السعة» قامت "عربسات" على نحو سريع بإطلاق القمر بدر المعروف فنياً باسم "عربسات 
4ب"» وذلك قي الثامن من نوفمير من عام 2006 م» ولم تتوقف عند هذا الجحد بل جحاوزت ذلك الى 


اليل الام اللذان ها قك الإنشاء. 


'- موقع الموسوعة العرuıة‏ -ؤwW.a1ab http://w‏ 
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14948&m=1‏ 
تاريخ التصفح:2012-04-18 / 18:56. 


الؤسسة العربية للاتصالات الفضائية»مرحع سابق»ص:14. 
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3- المنظمة الأوروبية للاتصالات الساتلية (اتلسات): 
أنشأت المنظمة الأوروبية للاتصالات الساتلية طبقا للاتفاقية الموقعة قي باريس بتاريخ 14 ماي 1982› 
من احل إنشاء نظام للاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية» وتقديم حدمات ساتلية» وهي تنقاد قي 
نشاطاتا للقوانين التي تحكم الدولة التي فيها مقرها او التي او تقوم باستعمال ماما الصوتٍ. 

© أهدافها: 
من ضمن الأهداف الأساسية ل"اتلسات" الالتزام بواحب الخدمة العمومية العالمية ق الحال الفضائي متلف 
استعمالاته» ومن ضمنها الخدمات السمعية البصرية و الخدمات المستقبلية» با يتوافق مع القوانين الوطنية 
للدول المستقبلة للبث» واللوائح والاتفاقيات الدولية في هذا الحال»بالاشتراك مع الاتفاقية الأوروبية للتفزيون 
العابر للحدود» بالإضافة إلى تقد تغطية أوروبية شاملة لنظام الأقمار الصناعية» ق كل المناطق التي تحتاج 
إلى خحدمات الاتصالات قي الدول الأعضاء» بشكل متوازن وعادل وبعيد عن مختلف أشكال التمييز» مع 
الحفاظ على المرونة التجارية مع القوانين المعمول بها» ق إطار المنافسة الشريفة قي هذا الجال. 


المبحث الثالث: الواقع القانوني للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية(نموذج أحداث 


مصر-الجزائر) 

إن كل ما تدارسناه إلى حد هذه الكلمات من القوانين والنظريات والمؤسسات المنظمة للبث التلفزيون عبر 
الأقمار الصناعية لا يكون له معنى إلا إذا وحدنا انعكاسه على الواقع» إذ انه مالفائدة من التشريع وإنفاق 
الأموال قي تنظيم المؤتمرات» وإنشاء المؤسسات » و تحنيد الخبراءء دون الوصول إلى الأهداف المسطرة. 
وبالتالي فإننا قي هذا المببحث سنحاول إلقاء الضوء على واقع البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من 
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لحانب المهني» ومن حيث الالتزام بالقوانين والتشريعات الدولية» رغم كوا قليلة ولا تتوحه بشكل مباشر إلى 
التنظيم المتكامل نمذا الميدان. 

إلا أننا و لاتساع رقعة البث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية وصعوبة الإلمام بجميع المؤسسات الإعلامية» و 
مدى التزامها بالقوانين المعمول بماء فإننا سنكتفي بتناول النموذج العربي لأنه اقرب واقع إليناء والأولى 
دراسته قبل دراسة النماذج الأحرى» حيث أننا سنحاول إلقاء الضوء على الواقع المهني للإعلام السمعي 
البصري ف العا لم العربي»حاصة لما تشهده الساحة العربية من أحداث مفصلية ف التاريخ العربي والعالمي» 
الدور الذي يلعبه الإعلام ني هذه الأحداث» حيث يعتبره الكثيرون الحرك الرئيسي هذه التطورات» كما أننا 
سنحاول إلقاء بعض الضوء على نموذج في هذا النموذج العربي» وهو المعالحة الإعلامية للأحداث التي 
صاحبت مباراة مصر - الجزائر» وما صاحبها من تداعيات على المستوى الإعلامي والسياسي والاحتماعي 
والاقتصادي. 

المطلب الأول:الوضع المهني للبث الفضائي العربي: 

1- إحصائيات مشهد البث الفضائي العربي: 

حاء في التقرير السنوي للبث الفضائي العربي» الذي يصدر عن اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية» 
والتابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية» أن أبرز الخصائص التي تاز جا واقع البث الفضائي العربي تتمثل قي 
توالي المتغيرات» نتيجة تكاثر القنوات الفضائية العربية بوتيرة متسارعة. ففي مطلع التسعينات من القرن 


الماضي لم يكن عدد الفضائيات العربية بين عمومية وحاصة يتجاوز أصابع اليد الواحدة»ثم بدأ تكاثر 
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الفضائيات العمومية خلال النصف الأول من التسعينات»ولكن الطفرة الحالية تحسدت بفضل القطاع 
الخاص. 

ومع نماية سنة 2009 بلغ عدد الميثات العربية التي ثبت أو تعيد بث قنوات فضائية على شبكاتا 
حوالي 398 هيئة منها26 هيئة حكومية و372 هيئة خحاصة وتبث هذه الميئات على شبكاتا أو تعيد بث 
ما يزيد عن قناة متعددة الأهداف والأصناف واللغات. وتستعمل لذلك سبعة عشر (17) قمرا اصطناعيا 
وي مقدمتها الأقمار الاصطناعية العربية "عربسات" و"نايل سات" و"نور سات" » بالإضافة إلى الباقة 
العربية الموحدة لتغطية مناطق العام المختلفة. ويبلغ عدد القنوات التي تعيد الشبكات العربية بثها حوالي 
0 قناة تمثل نسبة %21 من البث الفضائي العربي. بحيث يكون عدد القنوات التي تملكها وتبثها الميئات 
العربية الحكومية والخاصة 546 قناة وتمثل نسبة79 0% من حمل البث الفضائي ا 

وقد بلغ عدد هذه الميتات مع نماية سنة 2010 حسب التقرير السنوي هذه الفترة والصادر عن نفس 
اللجنة 470 هيئة أي بزيادة مقدرة ب72 هيئة تبث او تعيد بث قنوات تلفزيونية» وهذا رقم معتير بالنسبة 
لسنة واحدة» وكلها كانت للقطاع الخاص» نما يعني ان الباب مفتوح على مصراعيه أمام أصحاب الأموال 
والنفوذ للاستغلال الفضاء العربي» وقد وصل عدد القنوات التي تملكها وتبثها الميئات العربية في خاية 
0 3 6آ ا ر 17 ا ون س واا 


وقد د ات الف وق غر الا قار الصناعية قي المنطقة العربية إنشاء مناطق إعلامية حرة قي دى 


اتاد إذاعات الدول العربية»اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية»البث الفضائي العربي» التقرير السنوي لسنة 2009. 
اتحاد إذاعات الدول العربية»اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية»البث الفضائي العربي» التقرير السنوي لسنة2010. 
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والأردن ومصرء إلا أن حكومة هذه الأخيرة أصرت على الإبقاء على 50 % من قطاع الراديو والتلفزيون 
تحت ملكيتهاء وهذا التطور هو الذي سرع من النمو الكبير للقنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية تبعا 
للحرية الكبيرة التي فتحت هذا البجال دون إحداث توازن بين هذه الحرية وبين الجحانب التنظيمي مذا الجال» 
وهو ما يهدد بإحداث فوضى كما سنراه من خلال النموذج الذي سندرسه. 

2- تحول بعض المؤسسات الإعلامية إلى مدارس إعلامية لمؤسسات أخرى» وتأثيرها على سياساتها 
الإعلامية: 

شكل النجاح الذي حققته بعض القنوات العربية التي تبث عبر الأقمار الصناعية وعلى رأسها قناة الحزيرة» 
تأثيرا على الساحة الإعلامية العربية» حيث أصبحت هذه القنوات بثابة النموذج الذي يحتذى به» والمدرسة 
الإعلامية التي يجب اقتفاء أثرها للوصول إلى النجاحات التي تحاول كل القنوات تحقيقها» وق طليعتها 
استقطاب عدد اكبر من المشاهدين» نظرا لتحول هذا الجال إلى سوق استفمارية كبير ة تدر الإرباح الطائلة. 
فمنذ إنشاء قناة "الجزيرة" في 1996 حققت هذه الأحيرة نحاحا متواصلاء واستقطبت المشاهد العربي 
والعالمي بشكل كبير» إلى درحة آنا أصبحت تشكل هاحسا بالنسبة لبعض الدول التي تقوم القناة بانتقاد 
سياسات تحاه الوطن العربي» وهذا الآمر هو الذي زاد من شعبية القناة» إضافة إلى الأسلوب الذي تعتمده 
في تقدم نشراتما وبراججها الإخبارية والعامة» والذي يشبه أسلوب المؤسسات الإعلامية العالمية» والذي طور 
فيما بعد ليفوق هذه المؤسسات» بعد آن تحولت إلى شبكة تشمل قنوات متخحصصة عديدة. 

إلا أن التناقض الكبير الذي ظهر فيما بعد على أداء القناةء حعل المشاهد يطرح العديد من الأسئلة حول 


الانفتاح على الاسرائيلين» ومنح الفرص للجماعات الإرهابية على شاشاتا» وحول موقفها تحاه الأنظمة 


142 


العربية كلهاء ما عدا دولة قطر التي تحتضنها» وملك بعض أمرائها نصيبا في ملكية القناة» بالإضافة إلى 
فل الك ا tT‏ 

و رغم هذا التناقض إلا أن قناة الجزيرة تحولت إلى نموذج تحتذي به العديد من القنوات العربية خحاصة 
الإحبارية منهاء وتحاول جحاراة برامحهاء أو حت تقليدها أحيانا» وهذا بسبب الرواج الذي لاقته معظم 
براحها» عن طريق اعتماد أسلوب الإثارة السياسية والفكرية» أو الاعتماد على بجوم تم الترويج هم خلال 
عقد من الزمن» فقد شد برنامج الاتجاه المعاكس الذي يقدمه فيصل لقاسم انتباه المشاهدين» حت أدمنت 
عليه نسبة كبيرة منهم» ووصلت إلى حد التأثر بالتوحهات الفكرية والسياسية التي تطرح ضمنه» نظرا 
للنجومية التي اكتسبها مقدم البرنامج» حى أصبح البرنامج لا يعرف إلا به رغم وحود فريق كامل خحلف 
الكواليس» و أيضا بسبب الأسلوب الذي يطرح » ويسير به البرنامج» والذي يعتمد على صب وابل من 
الأسئلة المتتالية على ضيفين يختاران بعناية» حقى يتحول النقاش بينهما إلى صدام ونرثرة لا فائدة منها إلا 
الصراخ”. 

وقد حاولت قناة "العربية" إتباع هذا الأسلوب في بعض براججهاء مثل برنامج "إضاءات" لتركي الدخحيل» 
وبرنامج "نقطة نظام" مع حسن معوض» رغم أن قناة "العربية" كانت تحاول قي البداية طرح أسلوب وفموذج 


ختلف عن قناة الجزيرة» خحاصة فيما يتعلق بالمصطلحات التي تستعمل ق النشرات الإخبارية» مثل وصف 


اود عيسى القادري» مرحع سابق»ص:77. 
2 
. المرحع السابق ص:78. 
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قناة "الجزيرة " لعمليات التفجير ب'الاستشهادية'» ووصف قناة 'العربية " ها بالانتحارية» تم عدلت عن ذلك 
حوفا من وصفها بالعمالة للقوات الأجنبية. 

بالإضافة إلى قناة "الجحزيرة" فان القنوات الفضائية اللبنانية»شكلت نموذحا في محال المنوعات والترفيه» حاصة 
قناتي "ال.بي. سي" و "المستقبل"» حيث شكلت براجهما نموذجا بالنسبة للقنوات الأحرى في هذا الجال» 
نظرا للانتشار الواسع الذي لقيته»حاصة بالنسبة لفعة معينة من المشاهدين وهي فئة الفتيات» والنساى لا 
تقدمه من برامج الجمال والموضة» بعد أن أصبحت للمرأة اللبنانية تشكل النموذج ق الحمال والأناقة» »جحيث 
أصبحت البرامج اللبنانية تنافس البرامج والمسلسلات المصرية» وحتى اللهجة و الأغاني المصريةء بل فاقتها. 
وهو ما حعل القنوات الأحرى تحاول مجحارات هذه البرامج» حت تحصل على نصيبها من تلك الفئة العريضة 
من الجمهور» حت أصبحت هناك نسخ عديدة مقلدة عن البرامج اللبنانية» التي هي قي الأصل مقلدة عن 
البرامج الأجنبية» هذا بالإضافة إلى تقليدها للبرامج الاحتماعية الحريئة التي استقطبت المشاهد العربي» نظرا 
لخوضها في مواضيع مسكوت عنهاء» أو كانت في زمن ما» أو عند جحتمعات ما تشكل طابوهات» أو 
مواضيع تمس يبدأ الحشمة» وهي بدورها مقلدة عن برامج أجنبية» مثل برنامج "الشاطر يحكي" وبرنامج 
'سيرة وانفتحت" و "الحل بأيدك"» وبرنامج "حمر بالخط العريض" إلى غيرها من البرامج التي أصبحت 
العديد من القنوات العربية تسعى لتقليدها. 

وبالتالي فقد أصبحت بعض المشهد الإعلامي العربي مزد ها بالإنتاج التلفزيوي» وبالقنوات التلفزيونية التي 


تبث عبر الأقمار الصناعية» و صار لبعض القنوات مكز الصدارة والقيادة فى التأثير سلوكيات المشاهد 


- المرحع السابق» ص:79. 
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العربي وآرائه» والتأثير أيضا على خيارات القنوات الأحرى» وعلى سياساتما العامة» نما يطرح إشكاليات 
عديدة» من بينها موقع التنظيم القانون» والأحلاقي قبل كل شيء من هذا الواقع» الذي فرضته القوى 
الاقتصادية والسياسية» التي هيمنت على المشهد الإعلامي العري. 

3-الاعلام و السياسة في العالم العربي: 

م تعد الطرق التقليدية للرقابة» القائمة على منع الناس من الكلام ومراقبة محتويات وسائل الإعلام» جحدية 
في ظل تلاشي حدود الزمان والمكان"ء بسبب ما احدث التكنولوحيات الحديثة للإعلام والاتصالءوبسبب 
الانفتاح الذي يشهده العام فبعد أن كانت التضييق يتم على الحريات»أصبح التضييق من طرف المنظمات 
الحكومية وغير الحكومية على الجهات التي كانت ني وقت سابق تقوم بعملية الرقابة والتضييق» استنادا إلى 
مبادئ حرية الرأي والتعبير» باعتبارها من الحقوق الأساسية للإنسان التي أقرتا الأمم المتحدة. وقد شكل 
هذا الأمر تحديا ني وجه الحكومات» حيث أصبحت أنظمتها مهددة بالاغيار ق أي لحظة» بجرة قلم او 
صورة إعلامية متحركة أو ثابتة. بالإضافة إلى أن الدور التوعوي والتربوي الذي أصبح يقوم به التلفزيون» 
والمرتبة التي أصبح يحتلها في سلم السلطات» حعلت الجيل الجديد المشكل للطرف الثاني قي العملية 
الاتصالية» لا يكتفي بمجرد التلقي» بل يقوم بالإسهام قي صنع القرار» بعد أن أصبح اقل فرد من أفراد 
الجمهور مستوى» يستطيع التكلم في السياسة» وتحليل الخطابات السياسية. 

ولم تعد الحركة السياسية تقتصر على جرد منافسة بين أطراف آو أحزاب سياسية» على عدد من المقاعد قي 


البرلان أو احالس التمثيليةء كما م تعد تكتفي باستهداف العدد امحدود من الجماهير التي تحظر التحمعات 


-اللمرحع السابق»ص:165. 
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الشعبية» أو تشاهد الدقائق القليلة التي نمنح ها على القنوات الحكومية» بل تعدت ذلك إلى التنافس بين 
مؤسسات إعلامية تحمل توحهات سياسية» أو يقف وراءها سياسيون كبار» سواء كملاك أو مساهمين أو 
أصحاب نفوذ» وهذا ما انعكس على تول المنافسة بين "الأحهزة السياسية التي هي ي الأصل مصادر 
إعلامية تواحه عددا كبيرا من الأحهزة الإعلامية التي E E‏ 
العلاقات الكبير التي صبحت تربط كبار المسؤولين السياسيين بكبار الصحفيين» والمصال لمشتركة بينهم» ما 
احدث تشابكا بين الحالين» فالكثير من السياسيين يسعون حاهدين لامتلاك قنوات إعلامية» في حين تحول 
الكثير من الصحفيين إلى رحال سياسة» وهذا بلا شك له تأثيره على مهنة الإعلام. 

4- القيمية في واقع البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية العربي: 

يشير التقرير السنوي للجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية لسنة 2010 أن القنوات الغنائية 
تمل نسبة عالية من جحموع القنوات التي تبشها أو تعيد بثها الشبكات العربية» حيث يصل عددها إلى 90 
قناة منوعات وغناء» وهي تحتل المرتبة الثانية بعد القنوات الجامعة البالغ عددها 243 قناةءوالتي تضم هي 
الأحرى برامج منوعات وغناء» وتليها قنوات الدراما ب 61 قناةء بالإضافة إلى 53 قناة للتسلية و 
الخدمات» نما يعني أن عدد القنوات المتحصصة فى الترفيه وصل فى 2010 الى 204 قناة”. 

و يتشكل مضمون قنوات النوعات الغنائية من الفيديو الكليبات الشرقية والغربيةء التي تروج للإثارة ابجنسية 


والانحلال الأحلاقي» عن طريق استغلال مفاتن المرأة» مع العلم أن اكبر فة تتعرض هذا النوع من البرامج 


-المرحع نفسه»ص :159 . 
-اتحاد اذاعات الدول العربية» مرحع سابق»ص:11. 
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التلفزيونية هي فئة المراهقين والشباب» وهذا نظرا لان القنوات التلفزيونية التي تبث عبر الأقمار الصناعيةء 
أصبحت الحال الذي يمكن من خلاله تحقيق اكبر قدر من الأرباح» من طرف المستشمرين وأرباب الأموال» 
بغض النظر عن الاهتمام بعضمون الوسيلة الإعلامية» أو نوع احتمع الذي تستهدفه. 

والملاحظ لنوع الدراما التي تبثها القنوات العربيةء يجد أن معظمها يسير قي نسق واحد» و هو احتواءها على 
العموم سيناريوهات تتناول مواضيع احتماعية تحذب المشاهد» وتستهدف الذوق السائد وهو ثقافة الحب 
والعشق» واتخاذ الخليلات والأحلاء» والخيانة الزوحية» والحرعة» بل وتروج نما من احل حلب عدد اكبر من 
المشاهدين» وهذا ما ستتناوله فيما بعد فى حدول ندرس من خلاله مضامين بعض المسلسلات الأكثر 
رواحا والتي تبث عبر القنوات التلفزيونية العربية»بحيث تحولت الكثير من القنوات التلفزيوني العربية إلى ما 
يشبه الصحف الصفراء» فهي لا تبحث إلا عن الأساليب التي تثير غرائز المشاهدين» عن طريق استعمال 
صورة المرأة" بكل أنواعهاء دون اعتبار لطبيعة احتمع العربي الذي يشل فيه المسلمون الغالبية العظمى. 

فحت البرامج لاحتماعية التي تعرض على شاشات التلفزيون العربية لم تسلم من هذا الأمر» حيث تستدعى 
فيها الإثارة و المشهدية فهي في جحملها تخاطب العواطف أكثر نما تخاطب العقول» وتتناول الظواهر الفردية 


على أا هي الواقع السائد قي الحتمع. فعلى سبيل المثال» قامت قناة "ال بي سي 15€" اللبنانية قي 


-جاء في الدراسة التي قام با الدكتور اشرف حلال حسن: "لقد أثبتت الدراسات الإعلامية سلبية وتدي ملامح صورة المرأةء سواء في الصحف وانحلات 
العربيةء أو في المواد الإذاعية والتلفزيونية أو المسلسلات العربية» أو ق برامج المرأة أو الأغانِ» أو الإعلام العربي بوحه عام" 

وأظهرت الدراسة انه من بين 1140 مشهد سمل أفلاما ومسلسلات وتثيليات درامية عربية» والقي يعتقد أا أكثر قبولا لدى عينة المبحوثين» 850منها ظهرت 
فيها المرأة بشكل سلبي» تي حين ظهرت قي 136 مشهدا بشكل ايجابي» ومن بين المشاهد التي ظهرت فيها المرأة بشكل سلي ظهرت ق= 459 منها سلبية تي 
المضمون. وأضافت الدراسة أن هذه الدراما لا تراعي المستويات الاجتماعية والفكرية المختلفة ي طرحهاء إضافة إلى أا تمارس عملية الغرس الثقاقي على 
الجتمعات العربية» حاصة إذا علمنا أن معظمها أما دراما غربية مترحمة إلى اللهجات العربية بعختلف أنواعهاء أو انها منقولة عنها.د. اشرف حلال حسن» صورة 
المرأة كما تعكسها الدراما ق الفضائيات العربية وأثرها على إدراك الجمهور للواقع الاجتماعي» 

أعمال المؤتعر العلمي الأول للأكادمية الدولية لعلوم الإعلام "الفضائيات العربية ومتغيرات العصر"ءالدار المصرية اللبنانية»القاهرة»ط 1.2005 ص:503-476. 
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1 
4 


برناحها "لمن يجرؤ فقط" على تحويل الفنانين إلى شخصيات كاريكاتورية» واضعة إياهم قي موضع السخرية 
دون اعتبار إلى مبدأً احترام الإنسان والحرية الشخحصية»ء والأمثلة على ذلك كثيرة في القنوات التلفزيونية 
العربية. ومن هنا فان بعض الملاحظين يرون أن أهداف البث الفضائي العربي لا تكاد حرج عن ثلاث اور 
أساسية: قنوات دينية ملك للدولة أو مرحعية معينة» ثم قنوات للتسلية والطرب والترفيه» وقنوات جنسية 
اا ا ا ف اال راا ار كن افر فاك لواو مج ااا ن اة 


يمكن أن تشمل ميادين أحرى غير الإثارة الجدسية. 


1 د. موند عيسى القادري» المرحع السابق»ءص:334. 
وا حسن عواد» مرحع سابق»ص:168. 
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تقدم القنوات التلفزيونية العربية على مدار اليوم مسلسلات مختلفة منها التركية والمكسيكية 
والأسيوية المترجمة إلى مختلف اللهجات العربية» ومنها السورية ومنها المصريةء و سنأخذ نماذج 
عن هذه المسلسلات وما تقدمه". 
جدول1: بین أهم عتاوين المسلسلات ال تغدمها أكثر الفنوات الغربية المشاهدة 
القنوات البرنامج نوعه الوصف” 
تغادر مهرة المطار إلى لندن بينما يعود همد هو 
الآحر إلى البيت ليجد الوحدة بانتظاره بعد أن 
کک ا 5 ق فيمضي کلا 
کا بره زو حه بب دمو عه مع مهرد فصي 
(حليجي) حاولة المرب من الماضي. و مع مضي الأيام و 
انشغال کل منهما بیاته و اهتماماته بحد أن 
حكاية ا لحب لم تنته فتستوقفها الذكريات و الحنين 
: ة فيبداً فصا حديد من القصة يعيد الأما . 
ابو ظبي دراما للعودة فيبدأ فصل حديد من يعيد الامل 
قصة ماري تشوي التي تعيش في ملجاً لأيتام بعد 
وفاة والدتما إلا إنغا ترب منه لتعيش حياة الشوارع 
بكل مخاطرها »> وقي أحد الأيام تتعرض لحادث 
تأحذها قي رعايتها قدر ما تسمح به ظروفها 
المعيشية. وتتوالى الأحداث الدرامية قى قالب شيق› 
وقصة حب يلها الكثير من الصعاب والمفاجآت. 


ماري تشوي 


اول احذ عينة قصدية من المسلسلات التي يعتقد أا أكثر رواحا ومشاهدة» و نعلق عليها من خلال الوصف الذي يقدمه الموقع الرسعي للقنوات التي 
تبث هذه المسلسلات من احل تكوين فكرة و لو مقتضبة عن المضامين التي تقدمها القنوات التلفزيونات العربية للمشاهد العربي. 
هذا الوصف حسب ما ورد تي الموقع الرسمي للقنوات التلفزيونية المذكورة. 
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ام بي سي 


دراما 


البازار 


مطلوب رحال 


رصاصة رحمة 


دراما ترکية 


دراما ترکية 


دراما عربية 


دراما حليجية 
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مسلسل مبني على السوق کمکان تنطلق منه 
أحداث عدة متنوعة تبدأً من أزمات تحار السوق 
وتحديداً تجار السجاد وسعيهم للخروج من ضائقة 
مالية أحاطت بم أوشكت أن تحيلهم إلى التقاعد 
والإفلاس وإغلاق خلاعم» وفي الطريق إلى حل 
لأزمة تطفو على السطح قصة حب تحمع بين 
(ديار) الفتاة الجميلة معلمة النسيج ورجال) 
التاحر الغني الذي سينقذ تحار السوق من أزمتهم. 
قصة رومانسية جتحمع عاصى مع رحل الأعمال 
الثري أمير» حاصة مع جميع العلاقات المتشابكة 
والصراع في الأحداث» متوقعين أن تكون القصة 
الرومانسية بينهما سببا قويا لدفع أمير للتخلي عن 
انتقامه ونسيان الماضي. 

تدور أحداث مسلسل "مطلوب رحال "حول 
محموعة من الأفراد والعائلات» التي تنتمي إلى 
جحنسيات خختلفة» في حاولة لرصد ما يطراً على 
هؤلاء من تغيرات تفرضها طبيعة الحياة بمصاعبها 
وآمالها» عبر تصادم عدد من الشخصيات» التي 
تبحث عن السعادة قي علاقتها مع الآحر. 

تدور الأحداث حول قصة رومانسية بين شاب 
كويتي وفتاة من الشام لكن عندما أراد الزواج بها 
فوحئ بعقباتِ من الأهل؛ بسبب الفوارق 
الاحتماعية فيتزوج الشاب الفتاة التي اختارها له 
أهله وتكون المفاجأة عندما تتزوج الفتاة التي أحبها 


بقريب له» وستعيش معه في البيت نفسه 


دبی 


ام بي سي 4 


دراما ترکية 


دراما ترکية 
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يقدم المسلسل نماذج متعددة لأنماط الحياة المعاصرة 
في الحتمع التركي والتي بعكن تعميمها على أغلب 
ابجتمعات الحديثة» وذلك من خلال تقدم سرد 
درامي شيق لأسلوب حياة إحدى العائلات الثرية 
امحافظة عبر محموعة من الشخصيات التي تتمحور 
حول الوالدة (اقبال) والعم (بنسيب) وابن العائلة 
الوحيد(سينار)» مقابل أسلوب حياة أسرة غنية 
أحرى تواحه حطر الإفلاس بعد وفاة عميدهاء 
فيما تسعى الأم إلى الحافظة على تماسك عائلتها 
المكونة من ابنتيها(ليلى ويسيم)ومع توالي أحداث 
الملسلسل التركي الجديد وعبر قصة ارتباط سينار 
وليلى» تنكشف الكثير من االنزاعات والمؤامرات 
بين هاتين العائلتين والتي ستشهد للمتابع هذا 
المسسل بعد عاولات. الأخت الاخرى بق ةة 
الرحل الذي أحبته شقيقتها. 

يحكي المسلسل قصة نساء يجمعهن بيت واحد 
و تكشف قصة المسلسل الشيقة كيفية تعامل 
هؤلاء النسوة مع بعضهم البعض بناء على 
شخصية و ظروف كل واحدة منهم 
ف اليف "ام نمتازة تركت عملها لتهتم بابنهاء و 
"امل "فتاة جميلة تعيش على ميراث زوحها المتوق و 
تبحث عن حب جديد» و 'نيرمين 'فتاة صعبة» 
حطمت جميع علاقتها العائلية بغرابة شديدة . 

أما "ياسمين "فامراة مطلقة و تعيش قي منزل ابنتها 
و 'زيليس 'فهي فتاة جيلة جدا و استطاعت 
الزواج من اول حب في حياته» وتريد الآن الحفاظ 
على جماها و البقاء حل اهتمام الجميع 

ويعد مسلسل نساء حائرات النسخة التركية من 
اللسلسل الامريكي الشهير -ع4إءdesp‏ 


روي 


دراما ترکية 


دراما عربية 
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UnıutsUZ يıÖکjتأا‎ aنlgie‎ housewives 
بعد عرض الحلقات علی‎ Ev Kadina 
105€. شاشة‎ 

تدور أحداث المسلسل في قالب رومانسي 
احتماعي إنساني حول فتاة فقيرة مخطوبة لصياد 
تعشقه بجنون» وتحلم بيوم زفافهما» ولكن القدر 
يحول حلمها الجميل إلى كابوس مزعج بعد أن 
یغتصبها 4 شباب سکاری فتنقلب حیاتا راسا 
على عقب» خاصة بعد تخلي خحطيبها عنها لأَنا 
أصبحت في نظره فتاة ساقطة» ويتم إجبارها على 
الزواج من أحد المغتصبين ليغسل شرفها ويفلت هو 
من العقوبة 

ويتناول المسلسل أبعاد مشكلة الاغتصاب التي 
تعاني منها الجحتمعات الشرقية» ويطرح هذه المشكلة 
من خلال أبعادها القانونية والاحتماعية والنفسية. 

أثار المسلسل ضجة كبيرة بعد الأسبوع الأول من 
عرضه ې تركيا بسبب مشهد الاغتصاب» ولأنه 
يعرض الإيذاء البديي الذي تعرضت له فاطمة من 
قبل المختصبين» ورغم أن المخرحة هلال سيرال م 
تظهر تفاصيل الاغتصاب بشکل کبیر» إلا أن 
ضحكات المغتصبين المهستيرية وصراخ وبكاء فاطمة 
حول أثار مشاعر الكثير من المشاهدين. 

تدور أحداث مسلسل روبي حول فتاة جامعية من 
عائلة فقيرة» لديها تطلعات كبيرة لكي تعيش 
حياتا بعيدًا عن الفقر» وتصادف شابًا تقع في 
غرامه وتتزوحه» لکنها تفاجأً بخيانته هما لذا تقرر 


الانتقام. 


من خلال هذا الجدول نلاحظ أن المضامين التي تحملها هذه المسلسلات والتي هي ھن اک البرامج انتشارا 
على مستوى الشاشات العربية» والأكثر تداولاء هي مضامين تستهدف العواطف وتروج لنماذج حياتية 
غريبة عن احتمع العربي المسلم» حاصة إذا علمنا أن هذه المسلسلات موحهة للمشاهدة الجماعية-العائلية- 
فمعظمها ترتكز كقصة رئيسية على العلاقة العاطفية بين الرحل والمرأة» وتتناول قضايا العشق الحرم و 
الاغتصاب والخيانة الزوحية» وتصور هما مشاهد جحسدية غير حتشمة» وحادشة للحياء» بالإضافة إلى تناوها 
للجرعة والتفكك الأسري. 

لكن المشكل الأهم هو أنغا لاقت رواحا كبيرا على المستوى العري» حيث أكدت شبكة تلفزيون الشرق 
الأوسط «إم بي سي» أن المسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية التي عرضتها حققت نسب مشاهدة 
قياسية غير مسبوقة وأن الملايين شاهدوها بحسب الدراسات الإحصائية. 

وقال "مازن حايك" مدير التسويق والعلاقات العامة في المؤسسة: إن عدد مشاهدي مسلسل «نور» بلغ 
5مليون مشاهد عربي ممن تحاوزت أعمارهم 15 عاماً بينهم نحو 50 مليوناً من الإناث أي ما يعادل 
أكثر من نصف عدد النساء العربيات البالغات حققاً نسبة مشاهدة تفوق أي عمل درامي عرض على 
شاشات التلفزيون ف العا لم العربي خلال السنوات الماضية. وفيما يتعلق بنسب مشاهدة مسلسل «سنوات 
الضياع» فبلغت ما مجموعه 67 مليون مشاهد منهم فو 39 موتا من الإنات وبذلك يال امسلل تان 
أعلى نسبة مشاهدة بعد مسلسل نور. 

وأضاف "حايك": إن الدراسة الإحصائية التي يستند إليها أجرتما شركة «أي بي إس أو إس» العالمية 


للأبحاث التسويقية المتحصصة في عام 2008 وركزت على عينة ذات صفة تثيلية إحصائية بحجم 2850 
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فرداً ني تسع أسواق عربية رئيسية في بلدان الخليج والمشرق العربي وشمال إفريقية أضيفت إليها تقديرات 
إحصائية موازية تي عدد آخحر من الدول العربية . 

وقد ظهر تؤثر المشاهد العربي بمذه المسلسلات على الواقع الاحتماعي» حيث أن الصحف أصبحت تذكر 
حوادث كثيرة منها الطريفة ومنها المأساوية» لعائلات عربية تأثرت هذه المسلسلات وعكستها على حياتاء 
بالإضافة إلى ظهور صنف جديد من الأسماء التي م تكن معروفة من قبل في الحتمعات العربية» مثل اسم 
"مهند" و "نور" و"لميس"... إلى غيره من مظاهر الناثر التي صاحبت الانتشار الواسع هذا النوع من 
الدراماء بالإضافة إلى هذا فقد انتشرت في الفضاء الإعلامي العربي قنوات تروج للإباحية» منها العربية 
كالقنوات المصرية المتحصصة في الأفلام المصرية منها "روتانا سينما و ميلودي أفلام ونيل سينما وكوميدي و 
قناة سيما ..." أو القنوات الأجنبية الموحهة للعام العربي كباقة القنوات الفرنسية» بالإضافة إلى قنوات 
الموسيقى والرقص» وهي تحمل مضامين خلة بالحياء والآداب العامة» ومناقضة للثقافة العربية امحافظة. 

وفي هذا الصدد فإننا نذكر بما نصت عليه وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيون عبر الفضاء في 
المنطقة العربية التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في 2008» حيث نصت الفقرة التاسعة من البند 
السادس(06) على ضرورة الالتزام بالقيم الدينية والأحلاقية للمجتمع العريي ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه 
الاحتماعي» والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية. كما تنص الفقرة الحادية عشر من نفس البند 


على الامتناع عن بث وبرجحة المواد الق تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية و 


http ://syriarose.com/ar/news/view/2433.html‏ تاریخ التصفح:13:34/2012-05-06. 
2 د.فاطمة حسن عواد» مرحع سابق»ص:261. 
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المطلب الثاني:التجاوزات خلال التغطية الإعلامية لمباراة مصر-الجزائر وتطبيقاتها في القانون 
الدولي: 
في هذا الجزء من البحث سنقوم بالاعتماد بشكل مباشر و أساسي على بعض مواد الدراسة التي قام بجا 
الدكتور احمد عظيمي' عن الأزمة المصرية - الحزائرية والقي قام فيها بتحليل الخطاب الإعلامي المصري من 
خلال عينة من البرامج التلفزيونية الفضائية التي قام فيها المصريون حكومة و شعبا وعلى الخصوص إعلاماء 
بالتأحيج لحدث كاد يحدث أزمة دبلوماسية بين بلدين هما من القواسم المشتركة ما لا يمكن إغفاله. وقد 
جحسدت هذه الدراسة قي إصدار جديد وهو كتاب "دعاية الكراهية "من تأليف الدكتور وإصدار دار 
الشروق للإعلام والدشر. 
هذا الكتاب الذي لاقى إقبالا كبيرا من طرف المخحتصين والمتتبعين والقراء و حتى الفضوليين» وهو عبارة عن 
دراسة أكاديمية علمية للأحداث استخدم فيها المؤلف الأدوات والمناهج العلمية» لتقرير حقيقة إعلامية 
تسببت في فوضى عارمة» كادت تصل إلى حد القطيعة الرسعية والشعبية»دعمها بقرص مدمج مرفق بالدراسة 
يشكل أشرطة فيديو للأحداث وللتجاوزات الإعلامية التي حدثت. وسنحاول من خلاها تكوين تصور عام 


عن تارا تال عت عن موئ اقترا ت ا فور ية لمر ال يت عو لقان الهافة 


أ - الدكتور احمد عظيمي»دكتور في علوم الإعلام والاتصالء باشر دراسته الابتدائية والثانوية بكل من العلمة وسطيف» التحق سنة 1974 بالمدرسة العليا 
للصحافة الجزائر العاصمة. عمل كصحفي متعاون بجريدة الشعب ثم بالإذاعة الوطنية بين سنتي 1976 و1978. بعد حصوله على ليسانس قي الصحافة 
والإعلام سنة 1978 التحق بابحيش الوطني الشعبي برتبة ملازم أول.استفاد خلال حدمته بالجيش من فترة تكوين بجامعة ستاندال بغرونوبل بفرنسا وتحعصل منها 
على دبلوم الدراسات المعمقة سنة 1991 وشهادة الدكتوراه ق علوم الإعلام والاتصال سنة 1994 .التحق سنة 2005 بكلية العلوم السياسية والإعلام كأستاذ 
حاضر بعد تقاعده من الجيش سنة 2003 برتبة عقيد. من مؤلفاته الإسلام والإسلاميون من خلال الصحافة الفرنسية حالتي إيران والجزائر (بالغة الفرنسية)» 
منهجية كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراه ثي علوم الإعلام والاتصال»آراء قي الاتصال والإرهاب وقضايا الأعراب» بالإضافة إلى مداخلاته ي الإذاعة والتلفزيون 
ومقالاته ني عدد من الحرائد الوطنية كالخبر والشروق وصوت الأحرار. 
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1- جرائم القذف والشتم والتحريض خلال تغطية القنوات المصربة لمباراة الجزائر -مصر وما تبعها 
من أحداث: 

من خلال الدراسة التي آجراها الدكتور عظيمي حول الأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت بين 

المنتخبين المصري والمنتخحب الحزائري في إطار التصفيات المؤهلة لكاس العام 2010 بجنوب إفريقيا والتي 

ملت - الدراسة -عددا من البرامج التلفزيونية التي عرضت على الفضائيات المصرية الرسمية وغير الرسمية» 

نحد انه تم ارتكاب العديد من الحرائم الإعلامية والانسانية » وعلى رأسها نوع حديد من الدعاية النازيةء ألا 

وهي دعاية الكراهية» وهو ما عنون به المؤلف لكتابه. لكننا سنقتصر خلال هذا البحث على الأنواع الثلاثة 

التي درسناها سابقا » وهي جرائم القذف والتحريض والشتم. 

أ- جريمة التحريض: 

رغم أن ما جمع بين مصر والجحزائر م يكن نزاعا سياسيا أو اقتصادياء أو حى جغرافياء وإنغا كان جرد منافسة 

رياضية في كرة القدم من احل الوصول إلى مستوى معين من المنافسات الرياضية العالمية» ورغم أن الهمدف 

من الرياضة بصفة عام كما حددته المواثيق والأعراف الدولية هو الجحمع بين الشعوب والثقافات المختلفة» 

وتوطيد أواصل التعاون واحبة بين الدول»ورغم أن البلدين المتنافسين ها بلدان شقيقان هما تاريخ مشترك 

ولغة مشتركة ودين واحد» إلا أن ما حدث يشير إلى عكس ذلك. حيث أن المتتبع للقنوات التلفزيونية 

اللصرية والصحف الجحزائرية -إن لم يكن على علم يما حدث- سيعتقد أنا حرب قائمة بين البلدين. 

فقد قامت القنوات أللتلفزيونية المصرية بالتحريض على العنف والكراهية استنادا لأحداث مشكوك في 


صحتها»ء و مصداقيتهاء بل ظهر فيما بعد انه ليس هما أي أساس من الصحة. فقد تم استعمال عدة 
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عبارات تحريضية خلال هذه التغطية الإعلامية أوردها المؤلف في كتابه بنفس اللفظ الذي ذكرت به من 
طرف المصريين» وألحقها بقرص مضغوط حوى كل ما قيل بالصوت والصورة» وقد كان التحريض من طرف 
الإعلاميين في حد ذاتحم أو من خلال استضافة متدحلين من الفغات الرسمية والفنية والإعلامية والرسمية. 
حيث دعا احمد موسى في برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "أوربت" رفقة الإعلامي عمرو أديب المصريين 
إلى البحث عن الحزائريين المقيمين في مصر وقتلهم» كما هدد جمال مبارك بحل الرئيس المصري آنذاك حسني 
مبارك كل من خحطط أو ساعد أو سهل أو حرض على أعمال العنف ضد المشجعين المصريين في الخرطوي 
وانضم إليه النواب في مجلس الشعب» في حلسة البرلمان التي تلت الأحداث ولتي نقلت على شاشات 
التلفزيون المصري ق حالة من الغليان لدى النواب. 

كما أن التصريح الذي أدلى به علاء مبارك والذي طالب فيه بموقف ضد الجزائر» واستغرب من خلاله 
الأصوات الداعية إلى التهدئة» أثار الشارع المصري» حيث دعا "جحدي الجلاد" رئيس تحرير المصري اليوم قي 
برنامج "48 ساعة" الذي يعرض على قناة "احور" المصرية إلى اتخاذ موقف رمي وشعي بعزل السفارة 
الجزائرية بالقاهرة وجميع الحزائريين بمصر عزلة كاملة» ومقاطعة الجزائر بشكل تام» كما انه أكد على ضرورة 
'كشف هذا الحتمع سيكولوجيا بأنه بجتمع مريض ". 

ب- جريمة القذف: 

وقد تم التشهير بالجزائريين ومسؤوليهم» وقذفهم مختلف التهم والأوصاف من طرف الجهات الرسمية 
والإعلامية والشعبية المصرية» حت وصل ذلك إلى الخطوط الحمراء التي تخص شرف المزائر وتارجخها. 


فقد أورد الدكتور عظيمي ف دراسته الأوصاف التي نعت با لحزائريون بمختلف فاتهم من خلال العينة التي 
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قام بدراستها. فالجمهور المصري جهور مؤدب ومثقف يجلس في ملعب المباراة بأدب واحترام» أما الجمهور 
الجزائري فهو شعب جرم لا يمارس الإحرام بالصدف إا عن سبق إصرار وترصد» بالإضافة إلى أم خريجوا 
سجون ومرتزقة تربوا تي السجون» بل هم من مدمني الخمور وكل أنواع المخدرات» بالإضافة إلى أخم 
بطبيعتهم عدوانيون وإرهابيون» وهي أوصاف واتمامات خحطرة أعلنت على للملا من طرف القنوات 
التلفزيونية المصرية» دون تحقق وتمحيص لصحتها. بالإضافة إلى هذا تم وصف لمزائريين باهم برابرة مجيون» 
واتموا باللصوصية والإجرام "بلطجية'. 

كما قامت القنوات الفضائية المصرية باتمام السلطة الجحزائرية با نقلت خريجي السجون وقامت برشوة 
وكالات الإنباء العالمية لنشر أحبار تخدم الجزائر» إضافة إلى أن الحزائر منقسمة على نفسهاء وهي مشكلة 
من جحموعة من قطاع الطرق» كما أنا نظام دكتاتوري يقتل في وضح النهار» فهو نظام يرعى الإرهاب وقام 
بالتآمر على المصريين في السودان» وعلى رأس من قام بذلك الرئيس الجزائري. 

ج- جريمة الشتم: 

م تكتف القنوات التلفزيونية الفضائية المصري بالتحريض على المزائريين وقذف السلطة الحزائرية والشعب 
الجزائرية يمختلف التهم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الدولي» بل تعدى ذلك إلى سب الجزائريين 
بوصفهم بأنم بربر لقطاء» وهي كلمة كررت أكثر من مرة على الملا» ووصف الشعب الجحزائري بأنه شعب 
إرهابي متعصب إلى حد فقدان البصر والبصيرة ونون » وهو شعب مغرور بشكل لا حد له. بالإضافة إلى 


انه شعب جبان "۾ تكن له الشجاعة نفسها لمواجحهة الإرهاب بل كان يختبئ كالحرذان وينام حائفا أن لا 
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یصبح '» وهو شعب ليس عربيا » وكل هذا الشتم كان على شاشات تلف القنوات الفضائية المصرية على 


المباشر دون اعتبار للقوانين والأحلاق الدولية أو الوطنية.. 


بالإضافة إلى هذه الحرائم الثلاثة » وهي الجرائم الرئيسية التي ركزنا عليها قي هذا البحث لأهيتها وحطورتماء 


باعتبارها جرائم بحتة وأصلية»فقد تم ارتكاب جرائم أخحرى » ومنها نقل أحبار غير مؤكدة ودون استناد 


لمصادر مونوقة. 


جدول2: ببين بعض التجاوزات التيي حدثت من طرف القنوات الفضائية المصرية طبقا لمقاطع 
الفيديو القى اخحتارها مؤلف كتاب دعاية الكراهية كعينة لدراسته. 


نوع 
القناة 
الجريمة 
قناه 
3 أُوربت 
جریمه 
التحريض 
قناة درم» 
قناه 
الحياةء 
قناه 
المصرية 


البرنامج 


المتدحل 


الوصف 


يجب البحث عن الجزائريين المقيمين في مصر 
وقتلهم 

تكرير عبارة لماذا يكره الجزائريون المصريين؟ وكان 
هذا امر واقع فعلاء قي حاولة لترسيخ هذه 
الفكرة. 

حق المصريين سيؤحذ بالقوة» ولو استلزم الامر 
الذهاب الى الجزائر 

القيام بمسيرة للطرد السفير الجزائري (الحقير) من 
مصر 

هذه الاحداث لن تمر على اتا مناوشات عادية 
تحدث قي مباريات كرة القدم كرة قدم»لسبب 
مصر» ولیتحمل المزائریون ما سيترتب عن 


جريمة 


القذف 


قناة احور 


قناة احور 


برنامج 48 


ساعة 


برنامج القاهرة 
اليوم 


و 
الرياضة اليوم 


الإعلامي ججدي 
الجلاد» رئيس تحرير 
حريدة المصري اليوم 


امد حسن قائد 


الإعلامي مصطفی 


عبده 


ربا عبر اهاتف 


الإعلاميين عمرو 


الإعلامي ججدي 
الجلاد» رئيس تحرير 
حريدة المصري اليوم 


مصطفى بكري 


احمد بدیر(فنان) 
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يحب تحييش المصربين حكومة واعلاما وشعبا 
لعزل السفارة الحزائرية والحزائريين في مصر عزلة 
كاملة» ومقاطعة الحزائر مقاطعة كاملة» كما يحب 
کشف هذا ابحتمع بانه مجتمع مريض 


ضفر اي مصري برقبة 35 مليون جزائري 


السفير الجزائري قي مصر متامر» بل تآمر حق 
على الرئيس الحزائري 
السلطات الجزائرية 
دفعت السلطات الجحزائرية اموالا لوكالات الانباء 


اعطت الاذن 


العالمية لتقد احبار تخدم 

الحزائريين»والحكومة الحزائرية منقسمة» وكل واحد 
يحكم جموعة من الولايات. 

احزائر بعثت جحرمين وقوات خاصة الى السودان 
للاعتداء على المصريين 

لظام احزائري يذبح الحزائريين 

ال ی و ا 

الجيش الجحزائري كان يقتل الحزائريين ويعلق رؤوس 
الاطفال والنساء على ابواب البيوت. 

الدولة الجزائرية هي التي كانت تحرب وتقتل 
المصريين في السودان» وهي من حرض وخحطط 
لذلك. 

الرئيس الزائري قاد المعركة ضد المصريين 
المسؤولين الجزائريي هم من طط لمهمة ضري 
المصريين ف السودان 


جريمة 


الشتم 


قناة احور 


برنامج الكرة 
2 


الإعلامي مصطفی 


عبده 


ربا عبر هاتف 


جمال الشويخ» رئيس 
ججلس إدارة حريدة 
الأنا الخالة 
اللطرب حكيم عبر 
الهاتف 
الإعلامي ججدي 
الجلاد» رئيس ترير 
جريدة المصري اليوم 
سید ابو حفيظة 
(فنان) 
علاء مبارك بحل 
الرئيس المصري 
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الجزائريون قليلوا ادب ورمون وهم قطاع طرق» 
شعب متفرق وبربر مج وقذر و جهلة لا يعرفون 
شيا و وسخون» شعب لقيط وقليل الادب ليس 
لديه انسانية ويجحب ان يضرب بالجزم على راسه» 
حرججوا سجون ومرتزقة» مدمنوا خدرات وبناته 
عاهرات 

الجزائر بلد قذرة. 


شعب هجي وبربري 


ا 


شعب عنيف وعدواني وتاربخه ضارب تي الدموية 


امناصرين الزائريين الذي كانوا في السودان هم 
من المساحين وحثالة اجتمع وكلاب شوارع. 
على الجزائريين ان يتكلموا اللغة العربية اولا وبعد 
ذلك يقولوا نحن عرب 


جدول3 : يبين الردود على الاعامات للموحه للجزائر من طرف مسؤولين وإعلاميين وفنانين 


القناة البرنامج 
الجزيرة 
الأحبار 
الرياضية+1 
قناة الحياة برنامج حاص 
بالأحداث قام 
بعرض فيدیو 
المشجعين 
انه فيديو 


قناة العربية 


المصرح 


مراسل الحزيرة 
الرياضية تي 


الخرطوم 


إعلامي مصري 
(ضيف للبرنامج 
ي الاستديو) 


محمد عبد ابحيد 
مدير شرطة 


الخرطوم 


حن في دهشة نما يثار من القنوات الإعلامية في مصر 
وتحديدا قناة النيل للرياضة» وكل ما يثار لا أساس له من 
الصحة» ونحن متواحد قي السودان كمراسلين» وكل ما 
يعرض من مشاهد على القنوات المصرية ليس صحيحاء و 
أوّكد تأكيدا حازما أن هذه اللقطات ليست ي 
السودان...وهذه اللقطات اقل ما توصف به انا لقطات 
كاذبة ومفبركة 

هذا الفيديو ليس قي السودان وهو على الانترنيت قبل أربعة 
أو خمسة أيام وهو ليس بجمهور السودان. 


كل أجهزة الأمن بعد المباراة قامت بدورها وبكفاءة عالية 


ع تحميل هذه المقاطع على شبكة الانترنيت 1°طt0-http://football.riadah.org/t4545‏ تاریخ التصفح:2012-05-08/ 6.. 
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قناة اوربت 


قناة الناس 


برنامج القاهرة 
اليوم 


پرنامج حاص 
عن الأحداث 


الدكتور نمدوح 

علي المستشار 

الطبي للسفارة 
المصرية بالسودان 
محمد من الجيزة 
(عير اهاتف) 
عامل مصري ٿي 


الجزائر. 


بحول قناة العربية بالمناطق التي قیل آنا تعرضت لحصار 
وصدامات دموية» وتأکيد شهود عيان انه لا شيءِ من 
ذلك حصل 

الإعلامي المصري اخفق ولم يتصرف باحترافية» و أكد انه 
۾ يضرب أي مشجع مصري في السودان بسکين» ٿي حين 
انه حصل ذلك للجزائريين يي مصر 

الشحن كله الذي حصل في الوطن العربي هو بسبب 
الإعلام المصري المكتسح» والقنوات المصرية الخاصة اهانة 
تاريخ مصر قبل أن تمين الحزائر» وحولت المباراة إلى حرب» 
فالإعلام الحزائر صفر أمام الإعلام المصري» وليس له أي 
عمرو أديب كره الجحزائريين في المصرين 

قمت يعاينة آلاف المشجعين المصريين» والكثير من المناطق 
التي قيل انه حدثت فيها مناوشات ولم أحد أي إصابات» 
حت أنني التقيت بالفنان إيهاب توفيق ومعه بعض الفنانات 
المصريات ووحدتم يضحكون و يغنون» وأكدوا أم م 
يصابوا بي شيء 

ما قيل عن الجزائريين أنحم سفاحون وقتلة كذب وافتراى 


وهو شعب طيب 
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2- القانون الدولي و تجاوزات القنوات التلفزيونية المصرية: 
تنص القوانين الدولية وعلى رأسها الإعلان العا مي لحقوق الإنسان على أن حرية الإعلام تخضع للقيود التي 
يفرضها احترام حقوق وحريات الآحرين» ومقتضيات الفضيلة والنظام العام" كما ينص إعلان اشراب 
الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب على ضرورة تلقين الشباب مثل السلم والاحترام 
والتفاه”. 
باللإضافة إلى أن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه يحظر بالقانون أي 
دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تريضا على لمت ا ا 
كما ينص إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول على ضرورة التعاون 
بين الدول تي إحلال السلم والأمن الدوليين والعمل على ذلك . 
وقد خالفت القنوات الفضائية المصرية في نقلها للأحداث التي تلت مباراة مصر و الجزائر كل القوانين 
والأعراف الدولية ومواثيق الشرف للمهني» واحتكمت قي نقلها وتعليقها على الأحداث إلى العاطفة » كما 
انه تم تم استغلال هذه القنوات من طرف جهات سياسية لتحقيق أهداف معينة. حيث أن كل وثائق 
القانون الدولي التي تناولناها في هذا الببحث سواء العامة منها أو الخاصةء الدولية او الإقليمية تحظر حرائم 


التحريض والقذف والشتم قي الإعلام مهما كانت الظروف وتدعوا إلى تقصي الصدق ق الأنباء والمصداقية 


-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» مرحع سابق. 

- إعلان اشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب»مرحع سابق. 
اليد بالدول الناض بالقرق للدتية والسياسية مرجم سابق: 

*- إعلان مبادئ القانون الدولي التعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول»مرحع سابق. 
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فى نقلهاء وقد قامت القنوات الفضائية المصرية بالتحيش ضد الجزائريين سلطة وإعلاما وشعبا وحاولت 
تشويه صورتا إلى درحة انه كادت تقطع العلاقات بين الدولتين كأقل الأضرار» واستعملت لذلك كل 
وسائل الدعاية النازية ومنها التضليل والتهويل والتكرار والكذب والتزوير وهذا من احل نشر الكراهية 
والعنصرية» وكلها حرائم يعاقب عليها القانون الدولي» وبسببها قامت دول العام على هتلر في الحرب العالمية 
الثانية. 

لكن رغم أن كل القوانين والأعراف الدولية تحظر هذه الجرائم إلا أننا م نقف على أي إحراء من طرف 
مؤسسات القانون الدولي أو المؤسسات الرقابية الإعلامية» أو مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية 


ع 


احتضنة مذه القنوات» ولم تقم جامعة الدول العربية بي إحراء أو بجلس وزراء الإعلام العرب بأي إحراء 
رغم انه تم حرق وثيقة تنظيم البث والاستقبال الفضائي قي المنطقة العربيةء التي لم يكن قد مضى على 
اعتمادها إلا سنتين» والتي كانت مصر من أهم الدول التي أصرت على اعتمادهاء ومن أهم بنودها التي 
خحرقت البند السادس والذي ينص على احترام كرامة الإنسان وحقوق الآحر وخحصوصية الأفرادء كما ينص 
على ضرورة الامتناع على التحريض على الكراهية أو التمييز» والامتناع عن بث كل شكل من أشكال 
التحريض على العنف والإرهاب ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه» وحق الآخر ثي الرد. 

وقد أكد فيما بعد كل من السفير المصري ف السودان عبد الوهاب عفيفي على قناة "الحياة" المصرية 
والإعلامي المصري حافظ الرازي على قناة "درم" في برنامج "العاشرة مساء" والدكتور مدوح علي المستشار 


الطبي للسفارة المصرية بالسودان على قناة "أوربت" قي برنامج "القاهرة اليوم" والشاعر جمال بخيت على قناة 
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"درم" أيضا وغيرهم على براءة ساحة الجزائر من التهم التي ظلت وسائل الإعلام المصرية» مدعومة بنجلي 


الرئيس مبارك علاء وجمال» توحهها ضد الجحزائريين شعبا وحكومة. 


جدول4: يبين القوانين الدولية التي تم حرقها من طرف القنوات الفضائية المصرية 


وثيقة القانون الدولى 


1 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


اعل اشراب الشباب مثل السلم والاحترام 
المتبادل والتفاهم بين الشعوب 


العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية 1966 


المادة أو الفقرة 


المادة 29:الفقرة الثانية:" لا يخضع أي فرد» في نمارسة حقوقه 
وحرياته» إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها» حصرا» ضمان 
الاعتراف الواحب بحقوق وحريات الآخرين واحترامهاء والوفاء بالعادل 
من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في جحتمع ديعقراطي" 
الفقرة الغالغة:" يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو 
يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. " 

نص المبداً الثاني من الإعلان على أن يراعى ني جميع وسائل التربية 
ا في ذلك التوحيه الأبوي او العائلي...ووسائل التعليم والإعلام 
المعدة للشباب» اشرابهم مثل السلم و الإنسانية والحرية والتضامن 
الدولي وسائر المثل الأحرى التي تساعد على التقريب بين الشعوب» 
ومن أهم البرامج المعدة للشباب والتي يتلقاها بشدة البرامج الترفيهية 
والرياضية 

المادة 19:الفقرة الثالفة:" تستتبع نمارسة الحقوق المنصوص عليها 
في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خحاصة. وعلى ذلك 
يجوز إحضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون مخحددة بنص 
القانون وأن تكون ضرورية : 

أ) لاحترام حقوق الآخحرين أو “معتهم» 

ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 
العامة ." 

المادة 20 

1- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب . 
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الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 


الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام 

وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدوليء 
وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية 
والفصل العنصري والتحريض علي الحرب 


إعلان التدابير التي يلزم اتخاذها لمناهضة أنشطة 
النازية والفاشية والفاشية الجديدة وسائر أشكال 
الإيديولوجيات والممارسات الاستبدادية القائمة 
على التعصب والكراهية العنصربين والإرهاب 
العنصري 1982 


2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو 
الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف . 


المادة 1 

1- تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جرعة 
ضد الإنسانية» وأن الأفعال اللاإنسانية الناحمة عن سياسات 
ونمارسات الفصل العنصري وما بمائلها من سياسات ومارسات العزل 
والتمييز العنصريين» والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية» هي حرائم 
تتتهك مبادئ القانون الدولي» ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة» 
وتشكل تمديدا حطيرا للسلم والأمن الدوليين . 

2- تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تحجرم المنظمات 
والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جرمة الفصل العنصري 

نصت المادة الأولى على أن دعم السلام والتفاهم الدولي» وتعزيز 
حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض 
علي الحرب» يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسع 
وأكثر توازنا. وعلي وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا 
ر ای ا کات الو 
المعالم» يكون هذا الإسهام فعالا. 

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مذا القرار جميع 
يدبو لات وللماسات: اهادي وغرهاء ول سيا اة 
والفاشية والفاشية الجحديدة التي تقوم على التفرد العنصري أو ألاثي أو 
على التعصب والكراهية والإرهاب والإنكار لنتظم لحقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية أو تؤدي إلى هذه النتائج. 
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المبادئ المنظمة لاستخدام الدول الأرضية 
الاصطناعية في الإرسال التلفزي الدولي المباشر 
1982 


وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني 
عبر الفضاء في المنطقة العربية 2008 


نصت الفقرة الأولى على أن جيع الأنشطة قي ميدان الإرسال 
التلفزي عبر التوابع الاصطناعية يجب أن لا يتعارض مع حقوق الدول 
قي السيادة» وعدم التدحل في شؤوتا الداحلية وكذا حق الأشخحاص 
تي تلقي ونقل المعلومات. 

تنص الفقرة الثالثة على أن ممارسة هذه الأنشطة يجب أن يكون 
بطريقة تتوافق وتطوير التفاهم المتبادل وتعزي العلاقات الودية والتعاون 
بين جيع الدول والشعوب من احل صيانة وحفظ السلم والأمن 
الدوليين» كما ينبغي القيام بها وفقا لأحكام القانون الدولي 

تنص الفقرتان الثامنة والتاسعة على أن الدول تتحمل مسؤولية 
الأنشطة التي تقوم با بنفسها فيما يتعلق بالبث التلفزي المباشر عبر 
التوابع الصناعية» أو تقوم بها هيئات تقع تحت ولايتها القضائية» 
وتتحمل النظمات الدولية الشركة بين الذول مسوولتها بنفسها عن 
قيامها بمذه الأنشطة 

البند السادس: تلتزم هيات البث ومقدمو حدمات البث وإعادة 
البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي 
التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها: 

1 . احترام كرامة الإنسان وحقوق الآحر في كامل أشكال وخحتويات 
البرامج والخدمات المعروضة. 

2 . احترام حصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من 
الور 

3 . الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على ساس 
الأصل العربي أو اللون أو الجنس أو الدين. 

4 . الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف 
والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال. 

5 . الامتناع عن وصف الحرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري 
بارتكابما أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجرعة ومرتكبيها أو 
تبریر دوافعها. 

6 . مراعاة أسلوب الحوار وآدابه» واحترام حق الآحر في الرد. 


البند السابع: تلتزم هيات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة 
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خلاصة الفصل الرابع: 


البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على الموية 
العربية في شأن كل المصنفات التي يتم بثهاء مما قي ذلك الرسائل 
القصيرة «اس ام اس» ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي: 

1 . الالتزام بصون الموية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة» مع 
الحفاظ على خحصوصيات الحتمع العربي. 

2 - إثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قوميا 
وإنغائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية. 
3 . الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توحهات التضامن العربي أو 
مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها 
للحطر. 

4 . الالتزام بالموضوعية والأمانة باحترام كرامة الدول والشعوب 
وسيادتا الوطنية وعدم تناول قادتا أو الرموز الوطنية والدينية 


ارح 


من خلال الإمعان قي الحاور التي استعرضناها خلال هذا البحث» فإننا نلاحظ وحود واقع ومعطيات 


متناقضة» فمن الحانب النظري نحد أن القانون الدولي جرم ويعاقب على مختلف أنواع التجاوزات التي تحدث 


عبر وسائل الإعلام» بالإضافة إلى أن نصوصه هما طابع الإلزام من خلال التنظير الذي وقفنا عليه. إلا أننا 


إذا نظرنا إلى الواقع والممارسات جحد أنفسنا أمام فوضى خلاقة تتلاشى أمامها جيع المبادئ والقوانين. كما 


أن واقع الإعلام العربي حاصة الإعلام السمعي البصري يشهد توسعا ف الكم على مستوى النوعية 


والكيف» كما ناه يعاني من معضلة حاكاة النماذج الغربية دون مراعاة الخصوصية العربية. 
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«۰ 


خاتمه: 
نختتم بحثنا هذا بعرض جحموعة من النتائج التي استخلصناها» ونضع على ضوئها بعض التوصيات التي يكن 
أن تساعد في تطوير المنظومة القانونية هذا الميدان: 

النعائج: 

من خلال هذا البحث المتواضع الذي حاولنا من خلاله تسليط الضوء على القوانين المنظمة للبث التلفزيوني 

عبر الأقمار الصناعية» فإننا قد توصلنا إلى النتائج التالية: 

1- رغم وجود قوانين عامة تنظم جال الإعلام» ورغم أن كل قوانين الإعلام الوطنية أو الدولية أو المواثيق 
التي تنص على حرية الإعلام ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف مادته العاشرة تنص على أن 
هذه الحرية تمارس في حدود ما يسمح به القانون» واحترام حقوق وحريات الآخرينء إلا أننا لم بجحد 
قانونا حاصا بتنظيم البث التلفزيوي عبر الأقمار الصناعية من الناحية للمهنية البحتة» سوى بعض 
الفقرات المتعلقة باحترام حقوق وحريات الآخحرين. 

2- القوانين الموحودة في الميدان غير فعالة ومعظمها قديمة لا تحاري التطورات التكنولوجية الحاصلة في محال 
تكنولوحيات الإعلام والاتصال» وبالتالي فان ذلك يسمح بوجحود تغرات يتم اختراقها من طرف 
المؤسسات الإعلامية المختلفة. 

3- اهتمام الوثائق التنظيمية لمؤسسات الأقمار الصناعية المتخحصصة ف البث الإذاعي والاتصالات السلكية 


واللاسلكية بالجانب التنظيمي والإداري والاقتصادي للمؤسسة دون الجانب للمهني هاء وهذا ما يطرح 
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إشكالية كيفية عمل هذه للمؤسسات» وما هي الشروط الواجحبة لاعتماد القنوات التلفزيونية عبر 
مداراعا. 

4- إشكالية تطبيق القوانين والمواثيق المتوفرة» وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لآليات تطبيقها أو الجهات المخولة 
بذلك» أو المؤسسات التي حكن التوحه إليها في حال وحود حرق هذه القوانينء بالإضافة إلى إشكالية 
تصنيف الشخحصية القانونية للمؤسسات الإعلامية. 

5- ظهور التكتلات والمؤسسات الإعلامية الكبرى » وسيطرتما على جزء كبير من الساحة الإعلاميةء إلى 
حد أا صارت مؤسسات ها نفوذ عالمي» بالنظر إلى شبكة العلاقات التي تشكلهاء وتجاوزها لحدود 
المواثيق و القوانين والأعراف الوطنية والدولية. 

6- عمل هذه التكتلات على احتكار تلف التظاهرات العالمية وعلى رأسها التظاهرات الرياضية» 
واعتمادها أسلوب التشفيرء يما يعتبر خرقا لحق الجمهور في تلقي المعلومة» ووصول حقوق الاشتراك إلى 
أسعار خحيالية. 

7- بروز ظاهرة حجب القنوات التلفزيونية فجأة بحجة عدم موافقة منهجها للدفاتر الشروط» ثم عودتا 
للبث بنفس المنهج و الخط الافتتاحي دون وجود تفسير لذلك. 

8- الانتشار الكبير للجرائم الإعلامية وعلى رأسها جرائم القذف و الشتم والتحريض» والتي أصبحت 
ترتكب على مستوى القنوات الفضائية على المباشر دون حسيب ولا رقيب. 

9- في ظل كل هذه المتغيرات فإننا ومن خلال هذه الدراسة نلحظ فوضى كبيرة في محال الإعلام عموماء 


وني محال البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية» حيث أصبحت هذه التكنولوجيا المتطورة والعابرة 
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للحدود تستعمل كسلاح سياسي وإيديولوحي واقتصادي في أيدي القوى السياسية والاقتصادية 
العالميةء إلى درحة تمديد الاستقرار السياسي للدول» وتمديد استقرار الجتمعات ومعتقدات الأفراد. 

10- تبني بعض مؤسسات الأقمار الصناعية لمبدأً الانحياز في تعاملها مع القنوات التلفزيونيةء لأسباب 
غير معروفة» حيث انه لم يتخذ أي إحراء ضد القنوات التلفزيو المصرية التي قامت بإحداث فتنة بين 
الجزائر ومصر كادت تصل إلى حد القطيعة» في حين تم حجب عدة قنوات لمخالفتها لاتفاقية البث» 
من بينها قناة الرحمة التي حجبت لأَنا بشت مواد توحي بالعنصرية ضد العرق اليهودي. 

التوصيات: 

من خلال دراستنا هذه» ومن خلال النتائج التي أوردناها فإننا نتقدم بالتوصيات التالية» من احل تنظيم 

البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية» ق العام عموما وف العام العربي خحصوصا: 

1- ضرورة وضع تنظيم قانو مدد ومفصل خاص بالبث التلفزيو عبر الأقمار الصناعية» يتماشى مع 
التطورات التكنولوجية الحديث في هذا الجال. 

2- ضرورة إتباع هذا التنظيم بالية لتطبيقه من احل إعطائه مصداقية» عبر إيجاد منظمة قانونية مستقلة 
عالمية تقوم براقبة وإحصاء كل ما يبث عبر القنوات التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية » وفقا للقانون 
الدولي ودون الإحلال بمبدأً حرية الإعلام المكفولة كحق من حقوق الإنسان الأساسية. 

3- تدسيق الجهود بين جميع مؤسسات الأقمار الصناعية العالمية للاتصالات» لوضع دفتر شروط موحد 
لاعتماد القنوات التلفزيونية» بشكل لا يتعارض مع الحريات الأساسية. 


4- اعتماد مؤتمر عالمى سنوي لدراسة المستجدات القانونية والتقنية قي هذا الميدان. 
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5- ضرورة فرض خلس وزراء الإعلام العرب لرقابته على القنوات التي تروج للإباحية وفساد الأحلاق»› 

والموحهة إلى العام العربيء وهو الأمر الذي يهدد الموية العربية» كما يهدد مختلف فثات الحتمع العربي. 
هذه التتائج و التوصيات نكون قد انتهينا من هذه الدراسة التي نرحو أن تؤحذ بعين الاعتبار» من احل 
المساهمة أو محاولة تدارك الفوضى الحاصلة في ميدان البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية» كما نرحو أن 
نكون قد سلطنا الضوء ولو بقدر قليل على واقع البث التلفزيون عبر الأقمار الصناعية» مع ضرورة إتباع 
هذه الدراسة بدراسات أخحرى تستكملهاء ق إطار التواصل المعرف من احل خدمة العلم والبحث العلمي 
بشكل عام» وخحدمة علوم الإعلام والاتصال بشكل خحاص» مع ضرورة تبني المؤسسات الإعلامية العربية 
باللإضافة المبادئ الإنسانية العالمية» مبادئ تحافظ على أصالة المجتمع العربي» فعلى الإعلام ان يحمل رسالة 
سامية بعيدة عن الغوغائية وحب التسلط وتحقيق الأهداف الضيقة» كما يحب على هذا الضيف الذي 
يدحل البيوت دون استغذان كما ذكرننا ق بداية هذا البحث الترفع عن المواد الشهوانية المرتكزة على الإثارة 
الجنسية لاجتذاب المشاهدين واستغلال المرأة في ذلك» وهو انتهاك فاضح لحقوق المرأة» رغم أن جميع دول 
العام تدعوا إلى احترام المرآة » في حين أن حقوقها تنتهك على الملاء وكما يدعوا الإعلاميون والحقوقيون إلى 
حاية الحقوق والحريات الإعلامية» على الإعلام أن يتحمل مسؤوليته المهنية والأحلاقية في حفظ حريات 


وحقوق الآخرين. 
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ملحق 1: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
اعتمد ونشر على الملا بقرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 
الديباجة 


لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم» ومن حقوق متساوية وثابتةء يشكل أساس الحرية والعدل 
والسلام في العال» 


ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال آثارت بربريتها الضمير الإنساني» وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم 
يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة» كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم» 


ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا أخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على 
الطغيان والاضطهادء 


ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأم» 


ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسيةء وبكرامة الإنسان وقدره» وبتساوي 
الرجال والنساء في الحقوق» وحزمت أمرها على النهوض بالتفقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح»› 


ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل» بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق ١‏ 
لإنسان وحرياته الأساسية 


ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهدء 

فإن الجمعية العامة 

تنشر على الملا هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم» 
كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته» واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام» ومن خلال التعليم والتربيةء إلى توطيد 
احترام هذه الحقوق والحريات» وكما يكفلواء بالتدابير المطردة والدوليةء الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعليةء فيما بين شعوب 
الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواءء 


المادة 1 


يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح 
الإخاء. 


المادة 2 


لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان» دونما تمييز من أي نوع» ولاسيما التمييز بسبب 
المولدء او أي وضع اخر. 


وفضلا عن ذلك» لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص» سواء 
أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد آخر على سيادته. 


المادة 3 
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لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. 

المادة 4 

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده» ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. 

المادة 5 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. 
المادة 6 

لكل إنسان» في كل مكان» الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. 

المادة 7” 


الناس جميعا سواء أمام القانونء وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز» كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من 
أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن آي تحريض على متل هذا التمييز. 


المادة 8 


لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه 
الدستور أو القانون. 


المادة 9 
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 
المادة 10 


لكل إنسان» على قدم المساواة التامة مع الآخرين» الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة» نظرا منصفا وعلنياء للفصل 
في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 


المادة 11 


1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات 
اللازمة للدفاع عن نفسه . 


2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي› 
كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي . 


المادة 12 


لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته» ولا لحملات تصمن شرفه 
وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من متل ذلك التدخل أو تلك الحملات. 


المادة 13 


1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة . 
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2- لكل فرد حق في مغادرة أفي بلدء بما في ذلك بلده» وفي العودة إلى بلده . 


المادة 14 
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد . 


2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم 
المتحدة ومبادئها . 


المادة 15 

1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما . 

2 لا يجوز» تعسفاء حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيیر جنسیته . 
المادة 16 


متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله . 


2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه . 

3 الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع» ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة . 
المادة 17 

1- لكل فرد حق في التملك» بمفرده أو بالاشتراك مع غيره . 

2- لا يجوز تجرید أحد من ملكه تعسفا . 

المادة 18 


لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين» ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده» وحريته في إظهار دينه أو 
معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعةء وأمام الملا أو على حدة. 


المادة 19 


لکل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء 
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين» بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 


المادة 20 

1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية . 
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما . 

المادة 21 


1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشوؤون العامة لبلده إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية . 
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2 لکل شد > بالتساوي مع الآخرين» حق تقلد الوظائف العامة في بلده . 


3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم» ويیجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى 
قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت . 


المادة 22 


لكل شخص» بوصفه عموا في المجتمع› > حق في الضمان الاجتماعي» ومن حقه أن توفر له» من خلال المجهود القومي والتعاون 
الدولي»› وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردهاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي 
شخصيته في حرية. 

المادة 23 

1- لكل شخص حق في العمل» وفي حرية اختيار عله» وفي شروط عمل عادلة ومرضيةء وفي الحماية من البطالة . 

2- لجميع الأفرادء دون أي تمييز» الحق في أجر متساو على العمل المتساوي . 


3 لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل» عند الاقتضاء»ء بوسائل 
أخرى للحماية الاجتماعية . 


4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه . 

المادة 24 

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ» وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة. 
المادة 25 


[2 لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته» وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن 
والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعبة الضروريةء وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو الو ا 


2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار 
الزواج أو خارج هذا الإطار . 


المادة 26 


E EET کان‎ E إلزاميا‎ 


2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز 


cz‏ والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينيةء وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة 
لحفظ السلا 
م 


3 للآباء» على سبيل الأولويةء حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم . 
المادة 27 


1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافيةء وفي الاستمتاع بالفنون» والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي 
تنجم عنه 
تنجم : 
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2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه . 

المادة 28 

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما. 
المادة 29 

1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة» التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل . 


2- لا يخضع أي فرد» في ممارسة حقوقه وحرياته» إلا للقيود التي يقرر ها القانون مستهدفا منهاء حصراء ضمان الاعتراف الواجب 
بحقوق وحريات الآخرين واحترامهاء والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي»› 


3 لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها . 
المادة 30 


ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعةء أو أي فردء أي حق في القيام بأي 
نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. 
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ملحق 2: الاتفاقية المتعلقة بتوزيع الإشارات الحاملة للبرامج والمرسلة بواسطة السواتل 1974 


» Base de données de 1? OMPI sur les textes législatifs 


3 FFE OMPI 
de propriété intellectuelle 


Convention 
concernant la distribution 
de signaux porteurs de programmes 
transmis par satellite 


faite ãa Bruxelles le 21 mai 1974 


Les Etats contractants, 
Constatant que 1°utilisation de satellites pour la distribution de signaux porteurs de programmes croît 
rapidement tant en importance qu’en ce qui concerne 1’étendue des zones géographiques desservies; 


Préoccupés par le fait qu’il nexiste pas ã 1’échelle mondiale de système permettant de faire obstacle ã 
1a distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne 
sont pas destinés et que 1’absence d’un tel système risque d’entraver l’utilisation des communications par 
satellites; 


Reconnaissant ã cet égard 1’importance des intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, 
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; 


Convaincus qu un système international doit être établ1, comportant des mesures propres ã faire 
obstacle ã la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs 
auxquels ils ne sont pas destinés; 


Conscients de la nécessité de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales déjd 
en vigueur, y compris la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des 
radiocommunications annexé ã cette Convention, et en particulier de n’entraver en rien une plus large 
acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes 
interprêtes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion, 


Sont convenus de ce qui suit: 


Article 1 


Aux fins de la présente Convention, on entend par: 
1) « signal », tout vecteur produit électroniquement et apte ã transmettre des programmes; 
11) « programme », tout ensemble d’images, de sons ou d’images et de sons, qui est enregistré ou non et 
qui est incorporé dans des signaux destınés ã être distribués; 
111) « satellite », tout disposıitif situé dans 1’espace extraterrestre et apte ã transmettre des signaux; 
iv) « signal émis », tout signal porteur de programmes qui se dirige vers un satellite ou qui passe par un 
satellite; 
v) « signal dérivé », tout signal obtenu par la modification des caractéristiques techniques du signal émis, 
qu’il y ait eu ou non une ou plusieurs fixations intermédiaires; 
vi) « organisme d’origine », la personne physique ou morale qui décide de quel programme les signaux 
émis seront porteurs; 
vii) « distributeur », la personne physique ou morale qui décide de 1a transmission des signaux dérivés au 
public en général ou ã toute partie de celui-ci; 
viii) « distribution », toute opération par laquelle un distributeur transmet des signaux dérivés au public en 
général ou ã toute partie de celui-ci. 
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»\ Base de données de 1 OMPI sur les textes législatifs OMPI 
4)7 de propriété intellectuelle 


Article 2 


1) Tout Etat contractant s’engage ã prendre des mesures adéquates pour faire obstacle ã la distribution 
sur son territoire, ou ã partir de son territoire, de signaux porteurs de programmes par tout distributeur 
auquel les signaux émis vers le satellite ou passant par le satellite ne sont pas destinés. Cet engagement 
s’étend au cas où l’organisme d’ origine est ressortissant dun autre Etat contractant et où les signaux 
distribués sont des signaux dérivés. 

2) Dans tout Etat contractant où 1’application des mesures visées ã l’alinéa 1) ci-dessus est limitée dans 
le temps, la durée de celle-ci est fixée par la législation nationale. Cette durée sera notifiée par écrit au 
Secrétaire général de 1’Organisation des Nations Unies au moment de la ratification, de 1’acceptation ou de 
1’adhésion, ou, si la législation nationale y relative entre en vigueur ou est modifiée ultérieurement, dans un 
délai de six mois ã compter de 1’entrée en vigueur de cette législation ou de celle de sa modification. 

3) L’engagement prévu ã l’alınéa 1) ci-dessus ne s’étend pas ã la distribution de signaux dérivés 
provenant de signaux déjãa distribués par un distributeur auquel les signaux émis étaient destinés. 


Article 3 


La présente Convention n’est pas applicable lorsque les signaux émis par lorganisme d’origine, ou 
pour son compte, sont destinés ã la réception directe par le public en général ã partir du satellite. 


Article 4 


Aucun Etat contractant n’est tenu d’appliquer les mesures visées ã 1’ article 2, alinéa 1), lorsque les 
signaux distribués sur son territoire, par un distributeur auquel les signaux émis ne sont pas destinés, 

1) portent de courts extraits du programme porté par les signaux émis et contenant des comptes rendus 
d’événements d’actualité, mais seulement dans la mesure justifiée par le but d’information de ces 
extraits; ou bien 

1i) portent, ã titre de citations, de courts extraits du programme porté par les signaux émis, sous réserve 
que de telles citations soient conformes aux bons usages et soient justifiées par leur but d’ information; 
ou bien 

i11) portent, dans le cas où le territoire est celui d’un Etat contractant considéré comme un pays en voie de 
développement conformément ã la pratique établie de 1’ Assemblée générale de 1’Organisation des 
Nations Unies, un programme porté par les signaux émis, sous réserve que la distribution soit faite 
uniquement ã des fins d’enseignement, y compris celui des adultes, ou de recherche scientifique. 


Article 5 


Aucun Etat contractant ne sera tenu d’appliquer la présente Convention en ce qui concerne les 
signaux émis avant l’entrée en vigueur de ladite Convention ã l’égard de 1’Etat considéré. 


Article 6 


La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte 
ã la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de 
phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des législations nationales ou des conventions 
internationales. 


Article 7 


La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant la compétence de 
tout Etat contractant d’appliquer sa législation nationale pour empêcher tout abus de monopole. 


Article 8 


1) A [exception des dispositions des alinéas 2) et 3), aucune réserve n’est admise ã la présente 
Convention. 
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Base de données de 1? OMPI sur les textes législatifs OMPI 
7) de propriété intellectuelle 


2) Tout Etat contractant, dont la législation nationale en vigueur ã la date du 21 mai 1974 le prévoit, 
peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de 1’Organisation des Nations Unies, 
déclarer que pour son application la condition prévue dans 1’ article 2. alinéa 1). (« au cas où l’orsanisme 


™ Base de données de 1 OMPI sur les textes législatifs OMPI 
7 de propriété intellectuelle 


3) Le Secrétaire général de Organisation des Nations Unies notifie aux Etats visés ã l’article 9, 
alinéa 1), ainsı qu’au Directeur général de 1’Organisation des Nations Unies pour 1’éducation, la science et 
1a culture, au Directeur général de 1’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur 
général du Bureau international du travail et au Secrétaire général de 1’ Union internationale des 


télécommunications: 
1) les signatures de la présente Convention; 
1i) le dépêt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; 
11i) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention aux termes de 1’article 10, alinéa 1); 


iv) le dépêt de toute notification visée ã l1’article 2, alinéa 2), ou ã l’article 8, alinéas 2) ou 3), ainsi 
que le texte 1’accompagnant; 


v) la réception des notifications de dénonciation. 


4) Le Secrétaire général de 1Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés 
conformes de la présente Convention ã tous les Etats visés ã l’article 9, alinéa 1). 
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ملحق 3: المبادئ المنظمة لاستخدام الدول الأرضية الاصطناعية ني الإرسال التلفزي 


الدولي المباشر 1982 


\ot‏ الجمعية العامة - الدورة السابعة والثلاتون 


٠۰‏ تاشد جمیع الحكومات تقديم التبرعات . إما نقدا 
أو عينا . لتنفيذ توصيات ال مغر ؛ 

-١‏ توافق على توصيات المؤتعر فها تعلق بإنشاء وتقوية 
الآليات الاقليمية للتعاون وتعزيزها وإنشائها عن طريق منظومة 
الأمم المتحدة" ؛ 


۲ تؤكد على الحاجة إلى التعاون الوثيق بين جميع 
هيئات الأمم المتحدة المشتركة في الأنشطة الفضائية أو الأنشطة 
المتصلة بالفضاء . فضلا عن استصواب التعاون الوئيق مع 
وكالات التمويل الدولية وايثات الفرعية . مثل برنامج الأسم 
المتحدة الاغاني ؛ 

۴ ترجو من الأمين العام أن يكفل إتاحة تقرير المؤقر 
ونشره بصورة مناسبة ؛ 

_-٤‏ ترجو كذلك من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية 
العامة في دورتها الثامنة والثلانين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار . 

الجلسة العامة ٠٠١‏ 
۰ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۸۲ 


۷ _ مسألة استعراض اتفاقية المسؤولية الدولية عن 
الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية 

إن الجمعية العامة › 

إذ تؤكد من جديد أهمية التعاون الدولي في ميدان 
استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية › 
يما فيه القمر والأجرام السماوية الأخرى . وتشجيع وضع القوانين 
فى هذا الميدان من ميادين السعي الانساني . 

وإذ تحيط علما مع التقدير بالأعمال التي أنجزتها لحنة 
استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية . لاسا أعال 
لجنتها الفرعية القانونية . 

وإذ تسلم . نظرا للزيادة الكبيرة في الأنشطة في الفضاء 
الخارجى . بأن القواعد والاجراءات الدولية الفعَالة المتعلقة 
بالمسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لاتزال 
عظيمة الأهمية . 

وقد استعرضت اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي 
تعدنها الأجام الفضائية * . 


(۱۷) المرجع نفسه . الفقرة ٠٠۴‏ . 
(۱۸4) القرار ۲۷۷۷ (د - )١١‏ . المرفق . 
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وإذ تلاحظ مع الارتياح أن اثنتين وسبعين دولة قد وقعت 
على الاتفاقية وان اثنتين وستين دولة قد صدقت عليها . حتى 
الآن . 

١‏ - تؤكد من جديد أهمية اتفاقية المسؤولية الدولية 
عن الأضرار التي تعدثها الأجسام الفضائية ؛ 


۲ _ تدعو جيع الدول التي لم تصدق بعد على 
الاتفاقية أو لم تنضم إليها . إلى النظر على سبيل الاستعجال في 
التصديق على الاتفاقية أو الانضام إليها . 


الله العامة ٠٠١‏ 
۰ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۸۲ 


۷ _ المبادىء المنظمة لاستخدام الدول للتوابسع 
الأرضية الاصطناعية في الإرسال التلفزي 
الدولي المباشر 


إن الجمعية العامة . 


إذ تشر إلى قرارها ۲۹۱7 (د - ۲۷) المؤرخ في ٩‏ تشرين 
الثانی /نوفمبر ۱۹۷۲ والذى أكدت فيه على ضر ورة إعداد مبادىء 
تنظم استخدام الدول للتوابع الأرضية الاصطناعية في الإرسال 
واحد أو أكثر . 


وإذ تشير كذلك إلى قراراتها ۳۱۸۲ (د - ۲۸) المؤرخ في 
۸ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۷۳ . و٤۳۲۳‏ (د - ۲۹) المؤرخ في 
۲ تشر ین الثاني /نوفمبر ۱۹۷٤‏ . و ۳۳۸۸ (د - )۴١‏ المؤرخ في 
۸ تشر بن الثاني /نوفمبر ۱۹۷۵ . و ۸/۳١‏ المؤرخ في ۸ تشر ين 
الثاني /نوفمبر 1۹۷1 . و ۱۹1/۳۲ المؤرخ في ۲۰ كانون 
الأول /ديسمبر ۱۹۷۷ . و ٠١/۲٣‏ المؤرخ في ٠١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر ۸ .>. و٤/11‏ المۇرخ في ٩‏ کكانون 
الأول /ديسمبر ۱۹۷۹4 . و ۱٤/٠‏ المؤرخ في ۳ تشرين 
الثاني /نوفمبر ۰ . وقرارها ٥/۳7‏ المؤرخ فی ۱۸ تشريسن 
الثاني /نوفمبر ۲ التي قررت فيه أن تنظر في اعټاد مشر وع 
مجحموعة مبادىء تنظم استخدام الدول للتوابع الأرضية الاصطناعية 
في الإرسال التلفزي الدولى المباشر » في دورتها السابعة والثلائين . 

وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة في لجنة استخدام 
الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ولجنتها الفرعية القانونية 
للامتثال للتوجيهات الصادرة في قرارات الجمعية المذكورة أعلاه » 


رابعا - القرارات المتحخذة بناء على تقار ير اللجنة السياسية الخاصة 00\ 


وإذ تضع في اعتبارها أنه جرت عدة تجارب للإرسال 
التلفزى المباشر بواسطة التوابع الاصطناعية وأن هناك عددا من 
شبکات الإرسال التلفزى المباشر بواسطة التوابع الاصطناعية 
يعمل بالفعل في بعض البلدان وربا كن تعميمه على نطاق 
تجاري في المستقبل القريب جداء 


وإذ ف اعتبارها أن تشفیل تو ع الإرسال ی 
والاقتصادية ES‏ والنقافية . ۰ 


وإذ تعتقد أن وضع مبادى» للإرسال التلفزي الدولي المباشر 
سوف يسهم في دعم التعاون الدولي في هذا الميدان وتعزيز أهداف 
ومبادیء میثاق الأمم المتحدة » 


تعتمد المبادى المنظمة لاستخدام الدول للتوابع الأرضية 
الاصطناعية في الاإرسال التلفزي الدولى المباشر . المنصوص عليها 
في مرفق هذا القرار . 


الجلسة العامة ٠٠١‏ 


الف 


المبادىء المنظمة لاستخدام الدول التوابع الأرضية الاصطناعية فى 
الإرسال التلفزي الدولى المباشر 


ألف - المقاصد والأهداف 

١‏ - ببغي الاضطلاع بالأنشطة في ميدان الإرسال التلفزي 
الدولي المباشر بواسطة التوابع الاصطناعية بطر بقة تتفق مع حقوق الدول 
في السيادة . ما في ذلك مبداً عدم التدخل وكذلك حق كل شخص في أن 
بلتمس المعلومات والأفكار وأن بتلقاها وأن بنقلها على النحو المنصوص 
عليه في صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة . 


٣‏ - بنبغي هزه الأنشطة أن تشجع على نشر المعلومات والمعرفة في 
الميادين الثقافية والعلمية وتبادها بحرية . وأن تساعد في تحقيق التنمية 
التعليمية والاجةاعية والاقتصادية ولاسيا في البلدان النامية . وأن تسن 
نوعبات الحياة لجميع الشعوب وأن توفر الترفيه مع المراعاة الواجبة للسلامة 
السياسية والثقافية للدول . 


۳ وينبغي طبقا لذلك الاضطلاع بهذه الأنشطة بطريقة تتفق 
م تطوبر التفاهم اللمتبادل وتعزبز العلاقات الودية والتعاون بن جعم الدول 
والشعوب من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين . 


باء - انطباق القانون الدولي 


٤‏ - بغي القيام بالأنشطة في ميدان الاإرسال التلفزي الدولي 
المباشر باستخدام التوابعم الاصطناعية وفقا للقانون الدولي ما في ذلك 
ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة المبادىء المنظمة لأنشطة الدول في ميدان 
استكشاف واستخدام الفضاء ء الخارجي با في ذلك القمر والأجرام السماوية 
الأخرى “١‏ المؤرخة ني ۲۷ كانون الثاني /يناير ۹١۷‏ . والأحكام ذات 
الصلة من الاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية ولوانحها 
المنظمة لاستخدام اللاسلكي والصكوك الدولية المتعلقة بالعلاقات الودية 
والتعاون بين الدول وبحقوق الانسان . 


جيم - الحقسوق والفوائد 
۵ - لكل دولة حق متساو في القيام بأنشطة في ميدان الإرسال 
التلفزى الدولي المباشر بواسطة التوابع الاصطناعية . وكذدلك في أن تأذن 
للأشخاص والكيانات الخاضعين لولايتها القضانية بالقيام يمل هذه 
الأنشطة . وڪحق بل ثيغي لجميع الدول والشعوب أن ت تتمتع بالفوائد العائدة 
من هذه الأنشطة وب أن ن تتاح لجميع الدول ٠‏ دون تییز وبشر وط متفق 
عليها بين كل الأطراف > فرصة الوصول إلى التكنولوجيا المستخدمة في هذا 
الميدان . 


دال - التعاون الدولي 


1 - بيغي أن تقوم الأنشطة في ميدان الارسال التلفزى الدولي 
المباشر بواسطة التوابم الاصطناعية على التعاون الدولي وأن تشجعم عليه . 
وينبغي ان يصبح هذا التعاون موضوعا للترتيبات المناسبة . وينبغي إبلاء 
اعتبار خاص إلى احتياجات البلدان النامية ف استخدام الإرسال التلفزى 


الدولي المياشر بواسطة التوابع الاصطناعية لفرض التعجيل بتتمبتها 
اة : 
هاء ‏ تسوية المنازعات بالطرق السلمية 
¥ ينبغي تسوية أي نزاع دولي قد ينشأً من الأنشطة التي 


تشملها هذه المبادى»ء عن طريق الإجرا ءات المستقرة المتعلقة بتسوبة 
e E‏ السلمية والمتفق عليها من أطراف النزاع عملا بأحکام 


(۹) القرار ۲۲۲۲ (د - )۴١‏ . المرفق 
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واو - مسؤولية الدولة 


۸ - تتحمل الدول المسؤولية الدولية عن ما تقوم به أوما يضطلع 
به تحت ولايتها القضائية من انسطة ف ميدان الاإرسال التلفزى الدولي 
المباشر بواسطة التوابعم الاصطناعية وكذلك عن خضوع كل من هذه 
الأنشطة للمبادىء المنصوص عليها في هذه الونيفة . 

٩‏ - وعندما تقوم منظمة دولية مشتركة بين الحكومات بالاإرسال 
التلفزيى الدولي المباشر بواسطة التوابع الاصطناعية . فإنه ينبغي على تلك 
المنظمة والدول المشتركة فيها أن تتحمل المسؤولية المشار إليها في الفقرة ۸^ 
أعلاه . 


زاي - الواجب والحق في التشاور 


٠‏ _ على كل دولة مرسلة أو مستفبلة فى إطار خدمة للإرسال 
التلفزي الدولي المباشر بواسطة التوابع الاصطناعية تطلب إليها ذلك دولة 
أخرى مرسلة أو مستقبلة في إطار الخدمة نفسها أن تدخل فورا في مشاورات 
بشأن أنشطتها في ميدان الإرسال التلفزي الدولي المباشر بواسطة التوابع 
الاصطناعية مع الدولة التي طلبت المشاورات . وذلك دون الاخلال بأية 
مشاورات اخری قد عجرا هاتان الدولتان مع اة دولة اخرى فى هذا 
الموضوع ء 


حاء ‏ حقوق الملكية الفنية وحقوق الجوار 

١‏ دون المساس بأحكام القانون الدولي ذات الصلة . بنبغي 
للدول أن تتعاون بصفة ثنائية ومتعددة الأطراف من أجل حماية حقوق 
الملكية الفنية وحقوق الجوار وذلك عن طريى اتفاقات مناسبة تعقد بين 
الدول المهتمة بالأمر أو بين الكيانات القانونية المختصة الخاضعة لولايتها 
القضائية . وينبغي هذه الدول أو الكيانات إيلاء اعتبار خاص في هذا 
التعاون لمصالح البلدان النامية في ميدان استخدام الإرسال التلفزي 
المباشر بغرض التعجيل بتنميتها القومية . ۰ 


طاء - إبلاغ الأمم المتحدة 


۳ بغية تشجيع التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي 
واستخدامه في الأغراض السلمية . بنبغي للدول التي تقوم أو تأذن بالقيام 
بأنشطة في ميدان الإرسال التلفزي الدولي المباشر بواسطة التوايع 
الاصطناعية . أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة . قدر المستطاع . بطبيعة 
هذه الأنشطة . وعلى الأمين العام عند استلامه هذه المعلومات . أن بنشرها 
على الفور وبصورة فعَالة على الوكالات المتخصصة ذات الصلة . وكذلك 
على الجمهور وعلى الأوساط العلمية الدولية . 


باء - المشاورات والاتفاقات بين الدول 


۴۳ عل آي دولة تعتزم إنشاء أو الاذن بإنشاء خدمة للاإرسال 
التلفزي الدولى المباشر بواسطة التوابع الاصطناعية أن تقوم . دون إبطاء . 
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الجمعية العامة - الدورة السابعة والثلاتون 


بإبلاغ الدولة أو الدول المستقبلة المقترحة بهذه النية وأن تدخل على الفور 
ف مشاورات مع أية دولة من تلك الدول تطلب ذلك . 


_-٤‏ لا يكن إنشاء أبة خدمة للإرسال التلفزي الدولي المباشر 
بواسطة التوابع الاصطناعية إلا بعد الوفاء بالشر وط المحددة في الفقرة ١١‏ 
أعلاه وعلى أساس اتفاقات و/او ترتيبات تتفق وصكوك الاتعاد الدولي 
للمواصلات السلكية واللاسلكية ذات الصلة ووفقا هذه المبادىء . 


٥۵‏ وفيا يتعلق بالانتشار الزاند لاشعاع إشارة التابسع 
الاصطناعي . الذى لا مقر من حدوثه . فإن صكوك الاتحاد الدولي 
للمواصلات السلكية واللاسلكية ذات الصلة هي وحدها التي تطبق . 


۷ - الدراسة الاستعراضية الشاملة لكامل مسألة 
العمليات 


إن الجمعية العامة › 


إذ تشیر إلى فراراتها ۲۰۰٠٢‏ (د- ۱۹) المؤرخ في 1۸ 
شباط/فبرایر ۱۹٦10‏ . و۲۰۵۳ الف (د - )۲١‏ المؤرخ في ٠١‏ 
کانون الأول /دیسمبر ۱۹1٩‏ . و ۲۲٤۹‏ (د | - )٥‏ المؤرخ في ۲۳ 
أيار/مایو ۱۹1۷ . و۲۳۰۸ (د - ۲۲) المؤرخ في ٠۳‏ كانسون 
الأول /دیسمبر ۱۹7۷ . و ۲٤٥١‏ ( _ ۲۳) المؤرخ فی ۹ كانون 
الأول /دیسمبر ۱۹1۸ . و ۲۷۰ (د - )١‏ المؤرخ في ۸ كانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۷۰ . و ۲۸۳۵ (د - )۲١‏ المؤرخ في ۱۷ كانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۷۱ . و ۲۹7٩‏ (د - ۲۷) المؤرخ في ٠۳‏ كانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۷۲ . و۳۰۹۱ (د - ۲۸) المؤرخ في ۷ كانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۷۳ . و ۳۲۳۹ (د - ۲۹) المؤرخ فی ۲۹ تشرين 
الثاني /نوفمبر 1۹۷٤‏ . و ۳٤٥۷‏ (د - )۳١‏ المؤرخ في ٠١‏ كانون 


الأول /دیسمبر ۱۹۷۵ . و ٠۰۵/۴١‏ المؤرخ في ٠١‏ كانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۷٦‏ . و ٠١١/۴۲‏ المؤرخ في ٠١‏ كانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۷۷ . و ۱٠٤/۳۳‏ المؤرخ في ٠۸‏ كانون 


الأول /دیسمبر ۱۹۷۸ . و ٥۳/۳٤‏ المؤرخ في ۲۳ تشريسن 
الثاني /نوفمبر 4٩‏ .,. و 1/۳ المۇؤرخ في ۱١‏ كانون 
الأول /دسمبر ۱۹۸۰ . و ۳۷/۳٣‏ المؤرخ في ۱۸ كانون 
الثاني /نوفمبر ۱۹۸۱ . 


وإذ تنتظر صدور تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات 
صيانة السلم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والنلاتين ‏ 


ملحق 4: التدابير التى يلزم اتخاذها لمناهضة أنشطة النازية والفاشية و الفاشية الجحديدة 


وسائر أشكال الإيديولوحيات والممارسات الاستبدادية القائمة على التعصب والكراهية 


سادسا ‏ الهرارات المتخدة بناء على تقار بر اللجنة الثالثة 


وإذ تشير إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
قد دأبت . منذ تأسيسها . على السعي إلى الإعبال الفعًال للحق 
في التعليم وتكافوء الفرص التعليمية للجميع ‏ دون تييز بسبب 
العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو 
غيره » أو المنشأً الوطني أو الاجتاعي . أو المركز الاقتصادي » أو 
المولد . وأن الأنشطة التي تستهدفِ تأمين احق في التعليم وتوسيع 
وتحسين النظم التعليمية والتدريبية في الدول الأعضاء . خاصة في 
البلدان النامية . قد احتلت لسنوات عديدة مكانا رنيسيا في برنامج 
تلك المنظمة › 

وإذ تعلم با تقدمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة من إسهام كبير في تنفيذ الاستراتيجية الانمائية الدولية 
لعقد الأمم المتحدة الانماني الثالث بغرض تعزيز الاعمال التام 
للحق في التعليم . 

وإذ تحيط علا مع الارتياح با أبداه المجلس التنفيذى 
لمنظمة الآمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من اهام بتنفيذ قرارات 
الجمعية العامة ۱۷۰/۳۶٤‏ و ۱۹۱/۳۵ و ٠١۲/٣٣‏ ؛ 

١‏ - تحيط علا بالاستنتاجات الواردة في تقرير المدير 
العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن الق في 
التعليي " ؛ 

- تثني على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة لإدراجها ني خطتها المتوسطة الأجل . على أساس دائم . 
مسألة إعيال الحق في التعليم ؛ 

۴ - تدعومرة أخرى جميع الدول إلى النظر في اعقاد 
التدابير التشر يعية والادارية وغيرها من التدابير المناسبة » 
يما في ذلك الضانات المادية » بغية كفالة الإعمال التام لحق الجميع 
في التعليم » وذلك عن طريق عة أموز متها إتانحة التعليم 
الابتداني المجاني والاإلزامي . والتعليم الثانوي العام مع تحقيق 
مجانيته تدريجيا . والفرص المتكافئة في الوصول إلى جميع المرافق 
التعليمية . ووصول الجيل الناشيء إلى العلم والثقافة ؛ 


٤‏ - تدعو جميع الدول إلى توجيه كل الاهتام اللازم 
للقيام . على نحو أدق . بتحديد وتقرير الوسائل الضر ورية لتنفيذ 
الأحكام المتصلة بدور التعليم في الاستراتيجية الانغائية الدولية لعقد 
الأمم المتحدة الانغاني التالت ؛ 

۵ - تدعو جيع الوكالات المتخصصة إلى التعاون مع 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل ضان إعطاء 


(۲) انظر ۸37/521 . الى فة. . 


F\o 
التعليم اولوبة عالية في تنفيذ عختلف البرامج والمشاريع » في إطار‎ 
الاستراتيجية الانمانية الدولية لعقد الأمم المتحدة الانماني الثالث ؛‎ 


> - تناشد مرة أخرى جميع الدول . لاسيا الدول 
المتقدمة النمو . أن تدعم بفعالية عن طريق الزمالات وغيرها من 
الوساتل . با في ذلك زيادة الموارد الملخصصة للتعليم والتدريب 
بوجه عام . الجهود التي تبذها البلدان النامية في تعليم وتدريسب 
العاملين الوطنيين اللازمين في الصناعة والزراعة وغيرهها من 
القطاعات الاقتصادية والاجتاعية ؛ 

۷ - تعرب عن شكرها للمدير العام لمنظمة الأسم 
المتحدة للتربية والعلم والنقافة على تقريره عن الحق في التعليم . 
المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة ٠١١/۳١‏ ؛ 

۸ - تدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
إلى موادءلة جهودها المكثفة لتعزيز الحقى في التعليم على الصعيد 
العالمي . وأن تعلم الجمعية العامة . بالطرق المناسبة . بالتقدم 
اللحرز في هذا المجال . 

الجلسة العامة ١١١‏ 
۷ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۸۲ 


7۷ س التدابير التي يلزم اتخاذها لمناهضة أنشطة الناز ية 
والفاشية والفاشية الجديدة وسائر أشكال 
الأيديولوجيات والمهارسات الاستبدادية القائمة 
على التعصب والكراهية العنصر يين والإرهاب 
العنصري 


إن الجمعية العامة . 

إذ تشسير إلى أن الأمم المتحدة قد انبثقت من الكفاح ضد 
النازية . والفاشية . والعدوان والاحتلال الأجنبيين . وأن الشعوب 
قد آلت على نفسها في ميثاق الأمم المتحدة أن تنقذ الأجيال 
المقبلة من ويلات الحرب . 


والاحتلال الأجنبي والنازية والفاشية من معاناة ودمار وموت . 


وإذ تعيد تأكيدها على المقاصد والمبادىء الواردة في 
الميثاق » والتي تهدف إلى حفظ السلم والأمن الدوليين . وإغاء 
العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأً المساواة في 
الحقوق وتقرير الشعوب لمصيرها وتحقيق التعاون الدولي في تعزيز 
«تشحبه احت اء حقه 5. الائساء ماله تات الأ اة للحم . 
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ا 


الجمعية العامة - الدورة السابعة والفلاثون 


وإذ تؤكد أن جمع الأيديولوجيات والمارسات الاستبدادية 
وغبرها . ولاسيا النازية والفاشية والفاشية الجديدة التي تقوم على 
التفرد العنصري أو الاثني أو على التعصب أو الكراهية أو 
الارهاب . أو الانكار المنتظم لحقوق الانسان وحرياته الأساسية » 
أو التي تؤدي إلى مثل هذه النتائج . يكن أن تعض سلم العالم 
للخطر وتشكل عقبات فى طريق العلاقات الودية بين الدول وفى 
طربق قتع الانسان بحقوقة وحرياته الأساسية . ۰ 


وإذ تؤكد من جديد أن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب 
والجرائم الموجهة ضد السلم والانسانية ومعاقبتهم . وفقا لما أعلنه 
قرار المجمعية العامة ۳ (د - )١‏ المؤرخ فی ٠۳‏ شباط/فبراير ١۹٤١‏ 
و (د - )١‏ امرخ فی ۱١‏ کانون الأول /دیسمبر ۱١٤١‏ . 
تشکلان التزاما عالميا بالنسبة لجميع الدول » 


وإذ تشیر إلى قراراتها ۲۳۳۱ (د - )۲١‏ المؤرخ في ٠۸‏ 
کانون الأول /ديسمبر ۷ و ۲٤۳^‏ (د - ۲۳) المۇرخ في ۱۹ 
کانون الأول /دیسمبر ۱۹٩۸‏ ۰ و (د- ۲۴) المؤرخ في ١١‏ 
کانون الأول /ديسمبر 0 .و1۳ (د - ۴) المۇرخ في ٠٥‏ 
كانون الأول /دسمبر ۰ ,. و۲4۹ (د - )١‏ المؤرخ في 1۸ 
کانون الأول /ديسمبر 1 . و ۲/٤‏ المۇرخ في ۱0 تشر ين 
الثاني /نوفمبر ۱۹۷٩۹‏ . و ۲۰۰/۳۵ المؤرخ فى ٠١‏ كانون 
الأرل /ديسمبر ۰ ,. و ۱1۲/۳1 المؤرخ فی ۱١‏ کانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۸۱ . 

وإذ تشير أيضا إلى إعلان التقدم والتنمية في الميدان 
الاجتاعي “"'“ . وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع 
اُشکال التمييز العنصر ى ٠٠١‏ . وإعلان منح الاستقلال للبلدان 
والشعوب المستعمرة """ . وإعلان القضاء على جميع أشكال 
التعصب والتميير بسبب الدين أو المعتقد"'“ . 

وإذ تشدد على أهمية الإعلان العمالمي لحقوق 
الانسان” ' . والمهدين الدوليين الخاصين بحقوق 
OLN‏ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصر ي" . واتفاقية منع جرية إبادة الأجناس والمعاقبة 
عليها """' . وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة . 


(4) الفرار ۲۵٤٢‏ (د ۔ )۲٤‏ . 
)۱٩(‏ القرار ۱۹۰٤‏ (د۔ ۱4) . 

. )١١ _ (د‎ ۱١١۶ القرار‎ (17( 

. ٥۵٥/۳٦ القرار‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) القرار ۲۹۷ آلف (د ۔ ۳) . 

. المرفى‎ . )۲١ - المرار ۲۲۰۰ آلف (د‎ )۱٩۹( 
. المروق‎ . )٠١ ألف (د-‎ ۲٠١١ القرار‎ )۱۲٠١( 
. ألف (د - ۳) . المرفى‎ ۲٠۰ القرار‎ )۲١( 
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وإذ تعتترف بأن عددا من الدول قد وضع أنظمة قانوني 
مناسبة لمنع أنشطة الفئات والمنظات النازية والفاشية والفاشي 
الجديدة . 

وإذ تلاحظ مصرة أخرى مع بالغ القلىق أن دعا 
الأيديولوجيات الفاشية قد كثفوا أنشطتهم في عدد من البلدان 
وأنهم ينستقونها بصورة متزايدة على نطاق دولي » 

۱ - تديسن من جديد جيع الأبديولوجيات والمهارساد 
الاستبدادية وغيرها » ولاسيا النازية والفاشية والفاشية الجديد 
التي تقوم على التفرد العنصري أو الاثني أو على التعصہ 
والكراهية والارهاب والانكار المنتظم لحقوق الانسان وحريات 
الأساسية . أو تؤدي إلى هذه النتائج ؛ 


٣‏ - تحث جيع الدول على توجيه الاهتام إلى ما تمثل 
الأيديولوجيات والمارسات السالفة الذكر من خطر على المؤسسات 
الديقراطية » وعلى أن تنظر في اتخاذ التدابير » وفقا لنظمه 


الدستورية الوطنية ولأحكام الإعلان العالمي لحقوق الانسار 


والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان » من أجل حظ, 
أنشطة أي من ارسي هذه الأيديولوجيات سواء من الجياعات أ 
المنظات أو أي كائن كان . أو من أجل الحيلولة بأي شكل آخر 
دون مارسة مثل هذه الأنشطة ؛ 


٣‏ - تطلب إلى الوكالات المتخصصة المعنية وكذلك إلى 
المنظات الدولية » من حكومية وغير حكومية ‏ أن تشر ع في اتخاذ 
التدابير . أو تعزز ما تتخذه من التدابير » المىجهة ضد 
الأيديولوجيات والممارسات المذكورة في الفقرة ١‏ أعلاه ؛ 


٤‏ - تدعو الدول الأعضاء إلى القيام على سبيل 
الأولوية العليا باعتاد تدابير ‏ وفقا لنظمها الدستورية الوطنية 
ولأحكام الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين 
ا لخاصين بحقوق الانسان . تعلن بها التجريم القانوني لأي جهد 
يستهدف نشر الأفكار القائمة على التفوق أو البغض العنصري 
والدعاية الحربية » با في ذلك الأيديولوجيات النازية والفاشية 
6ا اة ` 


۵ _- تناشد جيع الدول التي لم تقم بعد بالتصديق 
على » أو الانضام إلى . العهدين الدوليين الخاصين بحقوق 
الانسان . واتفاقية منع جرية إبادة الأجناس والمعاقبة ءليهاء» 
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى . 
واتفاقية عدم تقادم جرائم المرب والجرائم المرتكبة ضد 


سادسا - القرارات المتخذة بناءُ على تقار بر اللجنة الفالفة 


الانسانية ""' . والاتفاقية الدولية لقمع جرية الفصل العنصري 
والمعاقبة عليها""'“ . أن تفعل ذلك ؛ 


١‏ - تطلب مرة أخرى إلى جميع الدول أن تتقدم إلى 
الأمين العام بتعليقاتها على هذه المسألة ؛ 

۷ - ترجو من الأمين العام أن يضمن قيام إدارة شؤون 
الإعلام التابعة للأمانة العامة بإيلاء اهام لنشر المعلومات التي 
تفضح الأيديولوجيات والمارسات الموصوفة في الفقرة ١‏ أعلاه ؛ 

۸ - تكررطلبها إلى لجنة حقوق الانسان أن تنظر في 
هذه المسالة في دورتها التاسعة والثلائين تحت عنوان : « التدابير 
التي يلرم اتخاذها لمناهضة جميع الأيديولوجيات والمارسات 
الاستبدادية وغيرها . با في ذلك النازية والفاشية والفاشية 
الجديدة . التي تقوم على التفرّد العنصرى أو الائني . أو على 
التعصب والكراهية والارهاب والانكار المنتظم لحقوق الانسان 
وحرياته الأساسية . أو تؤدى إلى مثل هذه النتائج » ؛ 

٩‏ - ترجو من الأمين العام أن يقدم . عن طريق 
الملجلس الاقتصادي والاجتاعي . تقريرا إلى الجمعية العامة في 
دورتها الثامنة والثلاثين . في ضوه المناقشة التي ستجرى في لجنة 
حقوق الانسان وعلى أساس التعليقات التي تقدمها الدول 
والمنظمات الدولية . ۰ 

الجلسة العامة ١٠١١‏ 
۲ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۸۲ 


۷ _ مسألة حالات الاختفاء القسري أو غير 

إن الجمعية العامة › 

إذ تشير إلى قرار ها ۱۷۳/۳۳ المؤرخ في ٠١‏ كانون 
الأول /ديسمبر ۱۹۷۸ والمعنون « الأشخاص المختفضون » 
و ۱/۳ المؤرخ فی ۱١‏ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۸۱ بشأن 
مسألة حالات الاختفاء القسر ي أو غير الطوعي . 

وإذ تضع فى اعتبارها قرار لجنة حقوق الانسان 
1۲ المؤرخ فی ٠۰‏ آذار/مارس ۱۹۸۲" . الذی قررت 


(۱۲۲) القرار ۲۳۹۱ (د - ۲۳) . المرفق . 


(۱۲۳) القرار ۳۰۹۸ (د - ۲۸) . المرفق . 

. انظر: الوثانق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجقاعي‎ )٠١١( 
و 60۴.1 ) . الفصل السادس‎ 5/1982/12 ١ ۲ اللحق رقم‎ . ۲ 
. والعنر ون . الفرع الف‎ 
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فا 
فيه اللجنة تمديد ولاية القريق العامل المعني بحالات الاختفاء 
القسر ى أو غير الطوعي لمدة سنة . ومقرر المجلس الاقتصادي 
والاجټاعي ۱۳۱/۱۹۸۲ المؤرخ في ۷ أيار/مايو ۱۹۸١‏ . الذي 
وافق فيه المجلس على قرار اللجنة ء 

واقتناعا منها بأنه ينبغي مواصلة التدابير المتخذة » 
بالتشاور مع الحكومات المعنية ‏ لتعزيز تنفيذ أحكام قرار الجمعية 
العامة ۱۷۳/۴١‏ وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة 
بجوضوع مصير الأشخاص المفقودين أو المختفين . 


وإذ تعرب عن تأثرها إزاء الكرب والأسى الذي تشعر به 
الأسر المعنية التي ينبغي أن تعرف مصير أقاربها » 

١‏ - ترحب بالقرار الذي اتخذته لحنة حقوق الانسان 
بتمديد مدة ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسرى 
أو غير الطوعي سنة واحدة . كا نص على ذلك قرار اللجنة 
1۲ + 


ٍ - تعصرب عن تقديرها للفريق العامل للمهمة التي 
اداها . وللحكومات التي تعاونت معه ؛ 

٣٠‏ - تطلب إلى لجنة حقوق الانسان أن تواصل دراسة 
هذه المسألة باعتبارها مسألة ذات أولوية . وأن تتخذ أي خطوة قد 
تراها لازمة لكي تتابع العمل الذى بضطلع به الفريق العامل . 
وذلك عند نظرها في التقرير الذي سيرفعه إليها الفريق في دورتها 
التاسعة والثلائين ؛ 


٤‏ - تناشد جيع الحكومات أن تقدم للفريق العامل 
ولحنة حقوق الانسان التعاون التام الذى ها جديران به بحكم 
أهدافها الانسانية الصرفة وأسالينب عملها القائمة على 
الحصافة ؛ 

ه - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصلل مدة 
الفريق العامل بكل مساعدة لازمة . 

الجلسة العامة ١٠١١‏ 
۷ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۸۲ 


۷ - المفقودون في قبرص 


إن الجمعية العامة . 
إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن مسألة المفقودين فى 
قبرص ۰ 


ملحق 5: إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام قي دعم السلام 


والتفاهم الدولي»وتعزيز حقوق الإنسان»ومكافحة العنصرية والفصل العنصري 
والتحريض على الحرب 1978 


إعلان بشان المبادئ الإساسيه الخاصه بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام 
والتفاهم الدولي» وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية والفصل العنصري 
والتحريض علي الحرب 
أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
في دورته العشرين» يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 
الديباجة 
إن المؤتمر العام 
إذ يذكر بأن "اليونسكو" تستهدف» بمقتضى ميثاقها التأسيسي "المساهمة في صون السلم والأمن وبالعمل علي توثيق عري 
التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية" (الفقرة 1 من المادة 1)» وبأن المنظمة طلبا لهذه الغاية» ستعمل علي "تسهيل حرية تدفق الأفكار عن طريق الكلمة 
والصورة" (الفقرة 2 من المادة 1( 
وإذ يذكر أيضا بأن الميثاق التأسيسي ينص علي أن الدول الأعضاء في اليونسكوء ""إيمانا منها بوجوب توفير فرص تعليمية 
كاملة ومتكافئة لجميع الناس» والتماس الحقيقة الموضوعية دونما قيود» وحرية تبادل الأفكار والمعارف» متفقة ومصممة علي 
تنمية وسائل التخاطب بين الشعوب والاستزادة منها وعلي استخدام هذه الوسائل سعيا وراء التفاهم المتبادل وطلبا لوقوف كل 
منهاء بصورة أصدق وأكمل»› علي أنماط حياة الشعوب الأخرى (الفقرة السادسة من الديباجة(ل 
وإذ يذكر بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة كما حددها ميثاقهاء 
وإذ يذكر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 ولا سيما المادة 19 منهء التي 
تنص علي أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة» وفي 
التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين» بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"٠‏ وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والذي يعلن نفس هذه المبادئ في المادة 19 ويدين 
في المادة 20 التحريض علي الحرب وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو 
العنف»› 
وإذ يذكر بالمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري» التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عام ۰1965 وبالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهاء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
3,›ء اللتين تعهدت فيهما الدول المنضمة إليهما باتخاذ تدابير فورية إيجابية للقضاء علي کل ما يشجع التمييز العنصري 
وعلي أي عمل من أعمال هذا التمييزء وقررت الحيلولة دون أي تشجيع علي جريمة الفصل العنصري وما يمائثلها من سياسات 
التفرقة أو مظاهر هاء 
وإذ يذكر بإعلان اشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في عام 1965 
وإذ يذكر بالإعلانات والقرارات التي اعتمدتها مختلف وكالات الأمم المتحدة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبالدور الذي 
سيکون علي اليونسكو أداؤه في هذا المجالء 
وإذ يذكر بإعلان مبادئن التعاون الثقافي الدولي» الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1966ء 
وإذ يذكر بالقرار 59 (د-1) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946والذي يعلن "أن حرية تداول المعلومات حق 
من حقوق الإنسان الأساسيةء وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها ...وأن أحد 
العناصر التي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالهاء وأن إحدى قواعدها الأساسية 
هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تغرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد..."٠‏ 
وإذ يذكر بالقرار 110 (د-2) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947والذي يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو 
تشجيع» أو يحتمل أن تثير أو تشجع» أي تهديد للسلم أو خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوانء 
وإذ يذكر بالقرار 127 (د-2) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947أيضا والذي يطالب الدول الأعضاء بالقيامء 
في الحدود التي تسمح بها إجراءاتها الدستوريةء بمكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها الإساءة إلي 
العلاقات الطيية بين الدول» وبغيره من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بشأن وسائل الإعلام الجماهيرية وإسهامها في 
دعم السلم والثقة والعلاقات الودية بين الدول› 
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وإذ يذكر بالقرار 12-9 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1968 مؤكدا فيه علي أن من أهداف اليونسكو العمل علي إزالة 
الاستعمار والعنصريةء وبالقرار 1-12 الذي اعتمده عام 1976 والذي أعلن فيه تعارض الاستعمار والاستعمار الجديد 
والعنصرية في جميع صورها ومظاهرها مع الأهداف الأساسية لليونسكو 
وإذ يذكر بالقرار 301-4 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1970 حول إسهام وسائل إعلام الجماهير في تعزيز التفاهم 
والتعاون علي الصعيد الدولي» خدمة للسلام ولرفاهية البشر» وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل 
العنصري والكراهية بين الأمم ويدرك ما تستطیع وسائل إعلام الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق تحقيق هذه الأهداف› 
وإذ يذكر بالإعلان الخاص بالعنصر والتحيز العصري› الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في E E‏ العشرين› 
وإذ يدرك د تعقد المشكلات التي يثيرها الإعلام في المجتمع الحديث وتعدد الحلول المطروحة لمعالجتهاء کما ظهر بوجه خاص من 
الدراسات التي أجريت بشأنها داخل اليونسكو» والرغبة الحقة التي أبدتها جميع الأطراف المعنية في أن تحظى تطلعاتها ووجهات 
نظرها وذاتيتها الثقافية بالمراعاة التي تستحقهاء 
وإذ يدرك تطلعات البلدان النامية إلي إقامة نظام عالمي جدید وأكثر عدلا وفعالية في مجال الإعلام والاتصال› 
يصدر في هذا اليوم» الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 8,؛,؛ء هذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإاسهام 
وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي› وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي 
الحرب. 
المادة 1 
إن دعم السلام والتفاهم الدولي» وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب»› يقتضي 
تداول المعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسع وأكثر توازنا. وعلي وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا 
المقامء وعلي قدر ما يعکس الإعلام شتي جوانب الموضوع المعالج»› › يكون هذا الإسهام فعالا. 
المادة 2 
.إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام» المعترف بها كجزء لا يتجزأً من حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء 
هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي. 
,2فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له مما يتيح لكل فرد التأكد 
من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن 
تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات .وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب 
والأفراد» مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام 
.3وعملا علي دعم السلام والتفاهم الدولي» وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية والفصل العنصري» والتحريض علي 
الحرب» تسهم وسائل الإعلام» في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بهاء في تعزيز حقوق الإنسان» ولا سيما عن 
طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز 
العنصري والقهرء والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها. 
.4ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتهاء لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من 
العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة 
المادة 3 
.علي وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلام والتفاهم الدولي وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري 
والتحريض علي الحرب. 
.2وفي النضال ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان» التي تعود ببعض 
أسبابها إلي التحيز والجهلء تسهم وسائل الإعلام -عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها 
ومتطلباتها- في إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعض» وفي توعية المواطنين في کا بلد باحتياجات البلاد الأخرى 
وتطلعاتهاء وفي كفالة الاحترام لحقوق وكرامة جميع الأمم وجميع الشعوب وجميع الأفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس 
أو اللغة أو الدين و الجنسيةء وفي استرعاء الانتباه إلي الشرور الكبرى التي تكدر الإنسانية كالبؤس وسوء التغذية والمرض. 
وهي إذ تفعل ذلك ت تشجع الدول علي وضع السياسات الأكثر قدرة علي التخفيف من حدة التوترات الدولية وعلي تسوية النزاعات 
الدولية تسوية سلمية وعادلة. 
المادة 4 
تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في تربية الشباب بروح السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم» بغية تعزيز 
حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع الأمم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولها أيضا دور هام تؤديه 
في التعريف بوجهات نظر الجيل الناهض وتطلعاته. 
المادة 5 
من الضروري» لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعلام كل وجهات النظرء نشر وجهات نظر أولئك الذين 
قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت علي الملا بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل 
دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب. 
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المادة 6 
إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات» وهو أمر مؤات لقيام سلام عادل ودائم ولتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي والسياسي للبلدان الناميةء يقتضي تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلي البلدان النامية ومنها وفيما بينها. 
ومن الضروري لتحقيق هذه الغاية أن تتوافر لوسائل الإعلام في هذه البلدان الظروف والإمكانيات التي تهيئ لها أن تتدعم 
وتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة. 

المادة 7” 
إن وسائل الإعلام إذ ت تنشر علي نطاق أوسع جمیع المعلومات الخاصة بالأهداف والمبادئ المقبولة عالميا والتي تشکل أسس 
القرارات التي اعتمدتها مختلف وكالات الأمم المتحدة» تسهم إسهاما فعالا في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان 
وفي إقامة نظام اقتصادي دولي أكثر عدلا وإنصافا. 

المادة 8 
ينبغي للمنظمات المهنية وللأشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهني للصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال وسائل 
إعلام الجماهير والذين يساعدونهم علي الاضطلاع بمهامهم بروح المسؤولية» إيلاء أهمية خاصة للمبادئ الواردة في هذا 
الإعلان لدي وضعهم قواعد السلوك المهني الخاصة بهم وضمان تطبيقها. 

المادة 9 
يقع علي عات تق المجتمع الدولي› وفقا لروح هذا الإعلانء الإسهام في تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلومات تداولا حرا 
ونشرها علي نطاق أوسع وبصورة أكثر توازناء وتهيئة الظروف التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام 
أثناء تأدية مهامهم. واليونسكو مؤْهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان. 

المادة 10 

.1 مع مراعاة الأحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية الإعلام والوثائق والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيقء > يتحتم أن توجد 
وأن توطد في العالم أجمع الظروف التي تتيح للهيئات والأشخاص» ممن يتوفرون بحكم مهنتهم علي نشر المعلومات» تحقيق 
أهداف هذا الإعلان. 
.2وينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها علي نطاق أوسع وأكثر توازنا. 

.3من الضروري لهذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل الإعلام في البلدان النامية الظروف والإمكانيات اللازمة لدعمها وانتشارها 
وأن تشجع التعاون بينها وبين وسائل إعلام البلاد المتقدمة. 

.4ومن الضروري أيضا تشجيع المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف للمعلومات وتنميتها بين جميع الدول» ولا سيما بين الدول 
ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفةء وذلك علي أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلةء واحترام تنوع الثقافات 
التي تكون تراث الإنسانية المشترك. 

المادة 11 
لكي يستكمل هذا الإعلان فعاليتهء يجب في إطار احترام الأحكام التشريعية والإدارية والالتزامات الأخرى للدول الأعضاءء أن 


يكفل قيام ظروف مؤاتية لأنشطة وسائل الإعلام» وفقا للأحكام الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ المناظرة 
التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام .1966 


*حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دوليةء المجلد الأول» الأمم المتحدةء نيويورك» 1993 رقم المبيع1 ۴٠۲٤‏ ,۸.94.×1۷-۷01.1» ص 174. 
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1982 (EU 1 ELSA 1 )تلات‎ 
CONVENTION ESTABLISHING THE EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS 
SATELLITE ORGANIZATION EUTELSAT 
(Signed on July 15, 1982, Entered into Force September 1, 1985) 


Preamble 
The States Parties to this Convention, 
Underlining the importance of telecommunications by satellite for the development of relations between 
their peoples and their economies, and their desire to strengthen their co-operation in this field, 
Noting that the Provisional European Telecommunications Satellite Organization "INTERIM 
EUTELSAT" was established for the purpose of operating space segments of European 
telecommunications satellite systems, 
Considering the relevant provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, done at London, 
Moscow and Washington on 27 January 1967. 
Wishing to continue the establishment of these telecommunications satellite systems as part of an 
improved European telecommunications network for providing expanded telecommunications services 
to all participating States and this without prejudice to any rights and obligations of the States which are 
parties to the Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization 
"INTELSAT", done at Washington on 20 August 1971, or to the Convention on the International 
Maritime Telecommunications Satellite Organization "INMARSAT", done at London on 3 September 
1976, 
Determined to this end, to provide, through the most appropriate space telecommunications technology 
available, the most efficient and economic facilities possible consistent with the most efficient and 
equitable use of the radio frequency spectrum and of orbital space, 
Agree as follows: 
Article I Definitions 
For the purposes of this Convention: 
a. "Convention" means the Convention establishing the European Telecommunications 
Satellite Organization "EUTELSAT", including its Preamble and its Annexes, opened 
for signature by Governments at Paris, on 15 July 1982; 
b. "Operating Agreement" means the Operating Agreement relating to the European 
Telecommunications Satellite Organization "EUTELSAT", including its Preamble and 


its Annexes, opened for signature, at Paris, on 15 July 1982; 
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c. "Provisional Agreement" means the Agreement on the Constitution of a Provisional 
European Telecommunications Satellite Organization "INTERIM EUTELSAT'", done at 
Paris, on 13 May 1977 between Administrations or Recognized Private Operating 
Agencies and deposited with the French Administration; 

d. "ECS Agreement" means the Supplementary Agreement to the Provisional Agreement 
relating to the space segment of the Satellite Telecommunications System for the Fixed 
Service (ECS), done at Paris, on 10 March 1978; 

e. "Party" means a State for which the Convention has entered into force or has been 
provisionally applied; 

f. "Signatory" means the telecommunications entity or the Party which has signed the 
Operating Agreement and for which it has entered into force or has been provisionally 
applied; 

g. "Space segment" means a set of telecommunications satellites, and the tracking, 
telemetering, command, control, monitoring and related facilities and equipment for the 
operational support of those satellites; 

h. "EUTELSAT Space Segment" means the space segment owned or leased by EUTELSAT 
for the purpose of the objectives listed under paragraphs (a), (b), (c) and (e) of Article III 
of the Convention; 

1. "Satellite telecommunications system" means the unit formed by a space segment and the 
earth stations having access to that space segment; 

j. "Telecommunications" means any transmission, emission or reception of signs, signals, 
writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, optical or other 
electromagnetic systems; 

k. "Public telecommunications services" means fixed or mobile telecommunications services 
which can be provided by satellite and which are available to the public, such as 
telephony, telegraphy, telex, facsimile, data transmission, videotex, transmission of radio 
and television programmes between approved earth stations having access to the 
EUTELSAT Space Segment for further transmission to the public; multiservices 
transmissions; and leased circuits to be used in any of these services; 

1. "Specialized telecommunications services" means telecommunications services which can 
be provided by satellite, other than those defined in paragraph (k) of this Article, 
including, but not limited to, radio navigation services, broadcasting satellite services, 
space research services, meteorological services, and remote sensing of earth resources 


SErVviCEesS. 
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Article II Establishment of EUTELSAT 

a. The Parties hereby establish the European Telecommunications Satellite Organization 

"EUTELSAT", hereinafter referred to as "EUTELSAT". 

b. Each Party shall designate a public or private telecommunications entity subject to its 
jurisdiction to sign the Operating Agreement, unless such Party itself signs the Operating 
Agreement. 

c. Telecommunications administrations and entities may subject to applicable domestic law, 
negotiate and enter directly into traffic agreements for their use of telecommunications 
facilities provided under the Convention and the Operating Agreement, as well as for 
services to the public, installations, division of revenues and related business 
arrangements. 

d. The relevant provisions of Annex A to the Convention shall apply for the purpose of 
ensuring continuity between the activities of INTERIM EUTELSAT and those of 
EUTELSAT. 


Article III Scope of EUTELSAT Activities 


a. The main purpose of EUTELSAT shall be the design, development, construction, 
establishment, operation and maintenance of the space segment of the European 
telecommunications satellite system or systems. In this context, EUTELSAT shall have 
as its prime objective the provision of the space segment required for international 
public telecommunications services in Europe. 

b. The EUTELSAT Space Segment shall also be made available on the same basis as 
international public telecommunications services for domestic public 
telecommunications services in Europe, either between areas separated by areas which 
do not fall under the jurisdiction of the same Party or between areas falling under the 
jurisdiction of the same Party but separated by the high seas. 

c. As long as the ability of EUTELSAT to achieve its prime objective is not impaired, the 
EUTELSAT Space Segment may also be made available for other domestic or 
international public telecommunications services. 

d. In the implementation of its activities EUTELSAT shall apply the principle of non- 
discrimination as between Signatories. 

e. On request and under appropriate terms and conditions, the EUTELSAT Space Segment, 
existing or being implemented at the time of such a request, may also be utilized in 


Europe for specialized telecommunications services either international or domestic as 
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defined in paragraph (1) of Article I of the Convention, but not for military purposes, 
provided that: 
i. the provision of public telecommunications services is not unfavourably 
affected; 
ii. the arrangements are otherwise acceptable from a technical and economic point 
of view. 
f. EUTELSAT may, on request and under appropriate terms and conditions, provide 
satellites and associated equipment separate from those for the EUTELSAT Space Segment 
for: 
1. domestic public telecommunications services; 
i1. international public telecommunications services; 
iii. specialized telecommunications services, other than for military purposes; 
provided that the efficient and economic operation of the EUTELSAT Space 
Segment is not unfavourably affected in any way. 
g. EUTELSAT may undertake any research and experimentation in fields directly connected 


with its purposes. 


Article IV Legal Personality 
a. EUTELSAT shall have legal personality. 
b. EUTELSAT shall enjoy the full capacity necessary for the exercise of its functions and 
the achievement of its purposes, and may in particular: 
1. enter into contracts; 
ii. acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property; 
iii. be a party to legal proceedings; 


iv. conclude agreements with States or international organizations. 


Article V Financial Principles 

a. EUTELSAT shall own or lease the EUTELSAT Space Segment and shall own all other 
property acquired by EUTELSAT. The Signatories shall be responsible for financing 
EUTELSAT. 

b. EUTELSAT shall operate on a sound economic and financial basis having regard to 
accepted commercial principles. 

c. Each Signatory shall have a financial interest in EUTELSAT in proportion to its 
investment share and this shall correspond to its percentage of all utilization of the 


EUTELSAT Space Segment by all Signatories as determined under the Operating 
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Agreement. However, no Signatory, even if its utilization of the EUTELSAT Space 
Segment is nil, shall have an investment share less than the minimum investment share 
specified in the Operating Agreement. 

d. Each Signatory shall contribute to the capital requirements of EUTELSAT and shall 
receive capital repayment and compensation for use of capital in accordance with the 
Operating Agreement. 

e. All users of the EUTELSAT Space Segment shall pay utilization charges determined in 
accordance with the provisions of the Convention and the Operating Agreement. 

1. The rates of utilization charge for each type of utilization shall be the same for 
all public or private telecommunications entities in territories under the 
jurisdiction of Parties, which apply for space segment capacity for that type of 
utilization. 

ii. For public or private telecommunications entities authorized to utilize the 
EUTELSAT Space Segment under Article 16 of the Operating Agreement for 
territories which are not under the jurisdiction of a Party, the Board of 
Signatories may determine rates of utilization charge different from those 
referred to in subparagraph i) above, but the same rate shall be applied to these 
entities for the same type of utilization. 

f. The satellites and associated equipment referred to in paragraph (f) of Article III of the 
Convention may, by the unanimous decision of the Board of Signatories, be financed by 
EUTELSAT. Otherwise they shall be financed by those requesting them on terms and 
conditions set by the Board of Signatories with a view to covering at least all relevant 
costs borne by EUTELSAT which costs shall not be considered as part of the capital 
requirements of EUTELSAT as defined in paragraph (b) of Article 4 of the Operating 
Agreement. Such satellites and associated equipment do not form part of the 
EUTELSAT Space Segment within the meaning of paragraph (h) of Article I of the 


Convention 
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ملحق 7: وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيون عبر الفضاء في المنطقة العربية 


نص وثيقة تنظيم البث الفضائي 

فيما يلي النص النهائي لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني قي لمنطقة العربية التي أقرها 
وزراء الإعلام العرب: 

البند الأول :تمدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله ق المنطقة العربية وكفالة احترام الحق قي التعبير عن 
الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقاقي من خلال البث الفضائي. 

البند الثاني :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة امعان المبينة قرين كل منها: 

*البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي 
تمثيل آحر هما أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات» الخاصة وذلك عبر الأقمار 
الصناعية» يما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فغات أو أفراد معينة منه با في ذلك الحالات التي يمكن 
فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله. 

*هيئة البث الفضائي: يطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة ويقصد ها كل شخحص طيعي أو معنوي أو أي حهة يناط با أو 
تكون مسؤولة عن أي عمل من أعمال البحث الفضائي الإذاعي والتلفزيون والذي يستوفي شروط تكوينه طبقا محذه 
المبادئ وطبقا لقانون إنشائه والذي يتم مبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال البث الفضائي أو ما يسبقها من 
أعمال بقصد البث. وتدحل ق هذا المفهوم الأعمال السابقة للبث من تحميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو حدولة مواد 
البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموحب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة ها. 
*حدمة البث: إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث. 

*اليرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أحهزة البث الفضائي بنية استقبا ها من قبل الجمهور أو المشاهدين» ومن 
ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاها موضوع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيات البث من أعمال البث أو 
الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال» ومن ذلك المصنفات» والبرامج معناها الفني الدقيق وبجميع 
أنواعهاء المواد الناجمة عن جحميع وتخزين مواد الإذاعة وحدولتها وإرساها ف إشارات سابقة على الإذاعة. ويعد برناججا 
على وحه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده صالحا للبث من المصنفات الفنية والعلمية والأدبية وما يلحق ها من أعمال 
وأداء فنية» والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية» وغير ذلك من المواد والصور والإشارات والأصوات 
والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها. 

*إعادة البث الفضائي: إعادة إرسال البث الفضائي بلا تغيير من هيات بث أو محطات أخحرى عبر الأقمار الصناعية. 
*هيئة إعادة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة إعادة الإذاعة» ويقصد با كل شخحص طبيعي أو معنوي أو أي 
حهة استوفت شروط تكوينها وقيامها بأعمال وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء» متى أنيط ها أو كانت مسؤولة 
عن أي عمل من أعمال البث وفقا للتعريف السابق. 

*رحصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيون: الإذن الصادر عن السلطة المخحتصة بالدولة التي 
يتقدم إليها طالب الترحيص للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي. 
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*المرحص له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرحص له من السلطة المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء 
وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع هذه الخدمات. 

*التصريح: هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخحص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد 
أو الاججار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تحاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث وإعادة البث 
الفضائي وف استقبال البث الفضائي. 

*المصرح له: أي شخص طيعي أو شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستيراد أو الاتجار أو 
التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأحهزة والمعدات التي تستخدم في البث وف استقبال البث المشفر أو غير المشفر. 
*امحطة الأرضية: هي كل منشاً أرضى ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي بخلاف 
حطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة. 

*الموحة: حيز التردد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيون. 

*القناة: حيز التردد الذي يشغله المرحص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيو الفضائي. 

*الترددات في جحال البث الفضائي: هي مخصصات البث الإذاعي والتلفزيو الفضائي من الطيف الترددي وامحددة وفقا 
لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات. 

*التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة واستقبال البث بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف. 

*دولة المنشاً: تعتبر دولة منشاً أو أي دولة من الدول أعضاء حامعة الدول العربية تتوافر فيها أي من الحالات التالية: 

1- الدولة المانحة للترحيص. 

2- الدولة التي يتواحد على أرضها أي من للمقار الإدارية (مقار الإدارة المركزية للمحطة) أو البراجحية (مقار الإدارة التي 
تصدر منها القرارات الخاصة للبرجحة أو الإنتاج أو البث) ميات البث أو إعادة البث أو مكتب من مكاتب هيئة البث 
أو إعادة البث متى كان يعمل با أغلبية موظفيه. فإذا تساوى المقران (الإدارى والبرامجي) عددا تصبح دولة المنشاً هي 
الدولة التي يوحد على أراضيها المقر الإدارى الرئيسي. 

3- الدولة التي تقام على أراضيها مرافق بث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار الصناعية أو التي تستخدم مرافقها قي بث 
الإإشارة الصاعدة للأقمار الصناعية المعنية . 

البند الغالث :تطبق هذه المبادئ على هيعات البث قي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وعلى كل من يباشر أي 
عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموحهة إلى أراضي الدول العربية. 

كما تطبق على كل من بباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقدم حدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل 
النقل أو التوزيع أو غيرها متى كان هذا العمل أو النشاط عله أي من الدول العربية. 
البند الرابع :تلتزم هيئات البث ومقدمو حدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي براعاة القواعد العامة الأتية: 

1- علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور قي الحصول على المعلومة السليمة. 

2-هاية المنافسة الحرة في محال حدمات البث. 
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3-هاية حقوق ومصالح متلقي خحدمات البث. 

4-توفير الخدمة الشاملة للحمهور. 

5- عدم التأثير سلبا على السلم الاحتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة. 

6-التقيد بضوابط وأنغاط حدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لبادئ هذه الوثيقة» وما نص عليه ميثاق 

الشرف الإعلامي العري. 

البند الخامس :تلتزم هيات البث ومقدمو حدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية 

في شأن كل المصنفات التي يتم بثها: 

1-الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز عمل الإعلام العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي 

والمسؤولية يما من شأنه حاية المصال العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم» والالتزام 

بأحلاقيات مهنة الإعلام. 

2-الالتزام باحترام مبداً السيادة الوطنية لكل دولة على أرضهاء با يتيح لكل دولة من الدول أعضاء حامعة الدول 

العربية الحتق قي فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا. 

3-الالتزام بدأ ولاية دولة المنشاً من دون إخلال بحق أي شخحص أو كيان قي اللحوء إلى أحهزة تلقي الشكاوى 

وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة بالنظر إلى أن هذا المبداً يوفر الضمان القانوي يعات البث الفضائي 

ومقدمي حدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما يضمن في نفس الوقت لمستقبل الخدمة وحود حهة 

تكم إليها. 

4-الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث» بمعنى حق المواطن العربي على امتداد أراضي الدول الأعضاء ي 

استقبال ما يشاء من بث تلفزيوي صادر من أراضي أي من الدول أعضاء حامعة الدول العربية. 

5-ضمان حق المواطن العربي قي متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى» وخحصوصا الرياضية منهاء التي 

تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث حصرية 

كانت أو غير حصرية. 

6-الالتزام بحقوق الملكية الفكرية قي كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية في هذا الحال. 

7-الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربيةء لا تقل عن عشرين بالمائة من إجمالي الخريطة البراجحية للقناة الواحدة أو 

ججحموعة القنوات التابعة ية واحدة. 

البند السادس: تلتزم هيات البث ومقدمو حدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة 

بالعمل الإعلامي التالية ي شأن كل المصنفات التي يتم بثها: 

1-احترام كرامة الإنسان وحقوق الآحر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة. 

2-احترام حصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور. 

3-الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العربي أو اللون أو الجنس أو الدين. 
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4- الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق ق مقاومة 
الاحتلال. 

5-الامتناع عن وصف الحرائم بكافة أشكاها وصورها بطريقة تغري بارتكاجا أو تنطوي على إضفاء البطولة على الحرعة 
ومرتکبیها أو تبریر دوافعها. 

6-مراعاة أسلوب الحوار وآدابه» واحترام حق الآحر ق الرد. 

7-مراعاة حقوق ذوى الاحتياحات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا 
لاندماحهم ق مجحتمعاقم. 

8- حاية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يعس بنموهم البدن والذهن والأحلاقي أو يحرضهم على فساد الأخحلاق 
أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها. 9 . الالتزام بالقيم الدينية والأحلاقية للمجتمع العربي ومراعاة 
بنيته الأسرية وترابطه الاحتماعي» والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية. 10 . الامتناع عن بث كل ما يسيء 
إلى الذات الإلمية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة. 11 . الامتناع عن بث وبرحة 
المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جحنسية صرجة. 

2-الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية مع إبراز حطورتما. 

البند السابع: 

تلتزم هيات البث ومقدمو حدمات البث وإعادة البث الفضائى بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على اهوية 
العربية ني شأن كل المصنفات التي يتم بثهاء با ق ذلك الرسائل القصيرة «اس ام اس» ومن ذلك على وجه الخصوص ما 
1- الالتزام بصون الموية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة» مع الحفاظ على خحصوصيات الحتمع العربي. 

2-إثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قوميا وإنمائها فكريا ونقافيا واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على 
اللغة العربية. 

3-الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توحهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية 
والدينية بالتجريح. 5 . الالتزام بإبراز الكفاءات والمواهب العربية وحاصة تلك التي تنال اعترافا أو تقديراً عالمياً» وذلك 
إثباتا لثراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة للوطن العربي وتحفيزا للناشئة على الاقتداء بالنماذج العربية الناححة. 6 . 
الالتزام بإتاحة استخدام كل الإمكانيات التي يتيحها التطور التكنولوحي قي بث البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية التي 
تكفل حق الأمة العربية في نشر تقافتها ورؤيتها الحضارية ومواقفها من القضايا المطروحة. 
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7- الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار» واستقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة 
وتحري ذلك في الأشكال الإعلامية كافة» والالتزام بتصويب كل معلومة حاطئة أو ناقصة تم تقديمها من قبل» مع 
الاحتفاظ بحق الرد للشخحص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحق في ذلك. البند الثامن: 

مع عدم الإحلال بالحق في إنشاء قنوات إعلانية متخحصصة لا ينطبق عليها ما يرد بهذا البند» فإن هيات البث وإعادة 
البث تلتزم في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية مما يأت: 1 . الالتزام بالتنويه الصريح عن للمادة الإعلانية في 
بدايتها وخايتهاء وفصلها عن للمادة البرامجية فصلا واضحا. 

2-الالتزام بوحود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والبرامج 
الإخبارية. 

3- إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في الإعلان الذي يعرض في صورة برنامج. 4 . مراعاة المعاير الدولية 
لنسبة مدة الإعلانات بكافة أنواعها إلى إجمالي مدة البث ب اليوم الواحد. 

البند التاسع: 

تلتزم هيات البث الإذاعي والتلفزيوني ومقدمو خدمات البث الفضائي في شأن توحيه المواد الإذاعية والتلفزيونية من 
حيث الحتوى والفغات المتلقية من الجمهور بالمعايير والضوابط والاشتراطات والأنماط المختصة بإصدار الرحيص ومن 
ذلك على وجه الخصوص: 

1-التقيد بجداول زمنية يتم وضعها من قبل بحنة مختصة بالرقابة على محتويات البرامج» على أن توضع قيود زمنية على 
الرامج أو المصنفات التي يتم بثها ويكون خحتواها لا يتناسب مع سن الأطفال» بحيث يتم عرضها في الأوقات القي لا 
يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين. 

2-الالتزام بالبيان الواضح قبل بدء البرنامج عن نوع المصنف والفئة العمرية غير المسموح بمشاهدته أو التي يكون من غير 
المناسب ها مشاهدته أو التي يحب أن تكون مشاهدقًا له تحت رقابة عائلية. 

البند العاشر: 

يلتزم أي شخحص» طبيعيا كان أو معنوياء بألا يمارس أي عمل من أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي حدمة من 
حدماته» ما م يكن حاصلا على رحص بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول 
الأعضاءء متى تم استيفاء الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها هذه الوثيقة والشروط التي تضعها الدول على أراضيها 
والمناطق المفتوحة. 

البند الحادي عشر: 

تلتزم هيات البث وهيئات تنظيم البث ق الدول الأعضاء بالمبادئ والأطر الواردة ق هذه الوثيقة» والعمل على حسن 
تطبيقها وإنفاذها. 
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البند الغاني عشر: 

تقوم الدول الأعضاء بوضع الإحراءات اللازمة ق تشريعاتا الداحلية لمعالجحة حالات الإحلال مبادئ هذه الوثيقة من 
قبل المخاطبين بهذه المبادئ وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي 
التابعة الموحودة على أراضيهم ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق حرة وحقى لو كانت تخضعها 
لتشريعات حاصة بهذه المناطق أو غيرها من التشريعات. تعتبر الأعمال التالية خالفة لمبادئ هذه الوثيقة: 

1- كل من بمارس أعمال البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقد أي خدمة من خدمات البث الفضائي دون 
الحصول على ترحيص من السلطة المخحتصة وفقا لمبادئ هذه الوثيقة» مع ضمان أن يشمل ذلك مصادرة جميع المعدات 
والأحهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشيع عن المخالفة ومضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة. 

2- كل مرحص له مباشرة أي نشاط من النشاطات للمنظمة هذه الوثيقة ومن ذلك ممارسة نشاط البث الفضائي أو 
إعادة البث أو تقديم حدمة من خدماته متى تم ذلك بالمخالفة للمبادئ أو المعايير أو الضوابط أو الشروط التي تتضمنها 
هذه الوثيقةء أو التي يتم وضعها من أي من الأجهزة التي تقوم على تطبيق مبادثها. 

3-وف جيع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت السلطة المخحتصة جا الترحيص أو 
تم إبلاغها بأي مالفة لأحكام القانون الداحلي أو الأحكام الواردة بمذه الوثيقة» فإنه بحق ها سحب ترخحيص لمخالف 


أو عدم تحديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة. 
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